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  كلمة شكر
  " وإن شكرتم لأزيدنكم "قال االله تعالى     

ومـــــــــن هـــــــــذا المنطـــــــــق نشـــــــــكر االله تعـــــــــالى ونحمـــــــــده حمـــــــــدا طيبـــــــــا علـــــــــى 

ــــــــــذي  ومــــــــــده توفيقــــــــــه لي ــــــــــالعون والصــــــــــبر لإنجــــــــــاز هــــــــــذا البحــــــــــث ال ب

 تتمــــــــنى أن يكــــــــون فيــــــــه فائــــــــدة لكــــــــل مــــــــن اطلــــــــع عليــــــــه فــــــــإن أصــــــــبأ

 .واالله تعالى ولي التوفيق نفسيفمن ت فمن االله وإن أخطأ

دي ووالــــــــدتي اللــــــــذان ســــــــهرا علــــــــى يســــــــرني تقــــــــديم هــــــــذا الشــــــــكر لوالــــــــ

تقــــــــــــدم بجزيــــــــــــل أكمــــــــــــا   تــــــــــــربيتي وتعليمــــــــــــي منــــــــــــذ أن بــــــــــــدأت حيــــــــــــاتي

ــــــــــدكتور  المشــــــــــرف الشــــــــــكر إلى الأســــــــــتاذ ــــــــــدال ــــــــــف عب ــــــــــادرا يخل  لق

ــــــــــة المناقشــــــــــة  ــــــــــه ونصــــــــــائحه القيمــــــــــة كمــــــــــا أشــــــــــكر لجن ــــــــــى توجيهات عل

أن  وإلى جميـــــــــــع أســـــــــــاتذة قســـــــــــم الحقـــــــــــوق  كمـــــــــــا لا يفـــــــــــوتني المـــــــــــوقرة

ــــــــــب او  ن ســــــــــاعدنيتقــــــــــدم بالشــــــــــكر الخــــــــــاص إلى كــــــــــل مــــــــــأ مــــــــــن قري

  .  كما اختص بالشكر دكتور بوزيدي أحمد التجانيبعيد  
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  :مقدمة  

يعد القطاع المصرفي المصدر الأساسي لتمول التنمية الاقتصادية من خلال جمع المدخرات  

وتوجيهها إلى تمول المشارع الإنتاجية أو الشخصية أو تحولها إلى استثمارات او تزود قطاع 

الاحتياجات التمويلية عن طريق القروض البنكية، و يحتل القطاع البنكي خصوصا الأعمال ب

دولة من الدول سواء امتازت بالتقدم او  للآلياتفي النظم الاقتصادية والقانونية . مركزا حيويا

التخلف، وذلك من خلال  تعبئة المدخرات في الاستثمارات الوطنية لكافة المجتمع والتوزيع 

لمدخرات في الاستثمارات المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر الكفء لهذه ا

الوضعية الاقتصادية والمالية للقطاع البنكي مرآة عاكسة لوضعية اقتصاد الدول ككل، فكلما زاد 

نشاط البنوك في تداول الاموال وتمويل المشاريع زاد نمو وازدهار الاقتصاد، وفي المقابل كلما 

من صعوبات اقتصادية ومالية او قلت مشاركتها في توزيع الاموال دل ذلك على عانت البنوك 

  .ركود الاقتصاد

ان عملية الاقراض تعد من بين أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وهو ما فرض الاهتمام 

بعملية منح القروض باعتبارها صورة من صور الائتمان التي تقوم بها البنك ، ومن أهم 

تي يقوم بها إن لم نقل أنها تعد الوظيفة الجوهرية للبنك، إلا أن عملية إقراض النقود الأعمال ال

جعل  يليست حصرا على البنوك والمؤسسات المالية إذ يقوم بها غيره من الدائنين ، الأمر الذ

من القواعد القانونية التي تنظم هذه العملية مزيجا بين القواعد العامة المنظمة في القانون 

دني وقواعد القانون الخاص لاسيما قانون النقد والقرض، كونها النشاط الرئيسي للبنوك الم

  .والغاية من وجودها 

لم يغفل المشرع الجزائري عن اهمية البنوك وعملية الاقراض خصوصا، حيث خصها بقواعد 

م   قدور القانون رصر يعتبناظمة تدرجت في التكييف مع المستجدات الحاصلة، حيث 

ضعتها التي وية دقتصالإاصلاحات لإاعملية د عية  في تجسيالنوثبة الوبمثابة  90/10

الصادر  01/ 01د السوق، ثم جاء الأمر قتصاد المخطط إلى اقتصان امل نتقار للائالجزا
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حيث مس الأمر الرئاسي  10 90/م كأول تعديل للقانون رقم 2001فيفري  27في الصادر

لجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون، جاء في بعض الجوانب الإدارية في تسير بنك ا

 03/التي تتعلق بمحافظ بنك الجزائر ونوابه، ثم صدر الأمر رقم  10 90/مواد القانون رقم 

م عن طريق أمر رئاسي كان بمثابة  2003 08/ 26/المتعلق بالنقد والقرض الصادر في  11

،وجاء ضمن التزامات  10 90/رض رقم قانون النقد والق 142قانون جديد يلغي في مادته 

طورات الجزائر ٕ عداد المنظومة البنكية للتكيف مع في الميدان المالي والبنكي واستجابة لت

المقاييس العالمية وخاصة بعد إفلاس بنك الخليفة والبنك التجاري  اوالمحيط البنكي الجزائري، 

من هذا النوع ارتفعت درجة تدخل وتفاديا لوجود مشاكل أخرى )، BCIA) الصناعي الجزائري

م، التي لا تترك 2004م و2003الدولة في التنظيم البنكي، من خلال القوانين الصادرة في سنة 

   الأمر − : حرية كبيرة للبنوك للتصرف، والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر، وتتمثل في

L’Ordonnance   على سلطة م، والذي يؤكد 2003أوت  26الصادر في  11 03 –رقم

البنك المركزي النقدية، وقوة تدخل الدولة في المنظومة البنكية، حيث أنه أضاف شخصان في 

مجلس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقابة، معينان من رئاسة الجمهورية تابعيين لوزارة 

 المالية، هذا الأمر لا يشير ولا ٕ نما يعطي للتدخل الحكومي أكثر جدية يعطي فرصة التحدث

مارس  04الصادر في  04 01 –رقم  Règlement القانون– .أوعن التحرير البنكي، 

م، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية، التي تنشط داخل الجزائر ، 2004

 100مليون دج، وبـ  500م يحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك بـ 1990فقانون المالية لسنة 

 5.2بـ  2004المال في سنة  10ات المالية، بينما حدد الحد الأدنى لرأس مليون دج للمؤسس

مليون بالنسبة للمؤسسات المالية، ليحاول التعديل الذي ادخل على  500مليار دج للبنوك، و

م (  2010أوت  26الصادر في  04 10م الأمر ـ )  2010قانون النقد والقرض في سنة 

فقد نص التعديل . مخاطر عبر تقوية أنظمة رقابتها الداخليةتعزيز وسائل البنوك في مواجهة ال

التزاما على البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز فعال  97الذي ادخل على نص المادة 

  .للرقابة الداخلية
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غير انه، وبعد انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية، شهدت الجزائر تراجع في 

لجأت الجزائر إلى سياسة  . العامة والتي تعتمد أساسا على المحروقاتإيراداتها لتمويل الموازنة 

التسيير الكمي، والتي تسمح بطبع كتلة نقدية ليس لها مقابل لدى البنك المركزي، من أجل 

 /11/المؤرخ في  10 17/وهذا بإصدار قانون النقد والقرض . تمويل الموازنة العامة للجزائر

،والتي تنص على أن يقوم البنك  45دة وحيدة وهي المادة والذي يحتوي على ما 2017 10

المركزي بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي 

تغطية احتياجات تمويل الخزينة   المساهمة على وجه الخصوص 13تصدرها الخزينة من أجل 

  ق الوطني لاستثمارتمويل الصندو   وتمويل الدين العمومي الداخلي

ان اهمية البحث في النظام القانوني لعقد القرض يتجلى في ذلك الدور الذي يلعبه في تفعيل 

مسايرة التطور الاقتصاد العالمي وتسيير دولاب  التجارة والصناعة  دور الاقتصاد والتنمية و

تقوم بعملية التمويل والذي لا يمكن تفعيله إلا  بإرساء منظومة قانونية متميزة  للبنوك التي 

شمل القرض البنكي من الوجهة يوالإقراض لبعث الاقتصاد الوطني، لذا فموضوع الدراسة س

، كما تتجلى الأهمية العلمية لهذا الموضوع في اعتبار  القانونية كأهم عملية تقوم بها البنوك

وتبين  الضوء على مختلف الجوانب القانونية التي تنظم القرض البنكي الموضوع يلقى

الاتجاهات القانونية في عملية القرض البنكي  ابتداء من نشأته وتكون ملف القرض ومنحه 

  .تحصيله من طرف البنك  لغاية الوفاء وتسديده أو

تقترن اهمية موضوع الدراسة بالباعث على ولوج جوانبها حيث اضافة الى الميل الشخصي 

في كون مجال الدراسة من اساسيات   الذاتي لدراسة الموضوع، يتمثل الدافع الموضوعي

تخصص قانون الاعمال، اضافة لأهمية الموضوع واثاره الايجابية على الفرد والمجتمع 

والحركية التجارية والتنموية للبلاد خاصة مع توجه الدولة الجزائرية نحو الانفتاح على السوق 

جع يستند عليه في الاحاطة العالمية مما يفرض  الاحاطة به وتدعيم المكتبة القانونية بمر 

  . بمشكل الدراسة
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ان بلوغ الاهداف المتوخاة من الدراسة، اعترته مجموعة من الصعوبات، تمثلت اساسا في ، قلة 

المراجع المتخصصة في موضوع الدراسة،  وان توفرت المراجع فيطغى عليها الجانب 

لنقد والقرض التي لحقها الاقتصادي، يضاف الى ما سبق اقتران موضوع الدراسة بقوانين ا

الدراسة في عدم امكانية الحصول على  للإعدادتعديلات كثيرة، كما اثر العامل الزمني الممنوح 

  .هل الاختصاصأاكبر عدد من  واتشارعدد اكبر من المراجع 

القاء  ولبلوغ ما سبق ذكره، تستهدف الدراسة محاولة الاحاطة بجوانب الموضوع من خلال

ن عقد القرض وكذا تبيان الاجراءات الواجب اتباعها، وكذا تبيان الاثار الضوء على اركا

  .الناتجة عن ابرام عقد القرض  من التزامات وحقوق على عاتق الطرفين

قد عما القواعد الناظمة ل: وبناء على ما سبق تستهدف الدراسة الاجابة على الاشكالية التالية

  القرض في التشريع الجزائري؟

ى الاشكالية كان لزاما اختيار الادوات المناسب حيث تم اعتماد التحليل وفق وللإجابة عل

المنهج الوصفي للإحاطة بالنظام البنكي وسبل منح القروض وفقه، ودراسة هذا النظام وابراز 

همية القروض البنكية واهم وسائلها وعلى ذلك نقترح الخطة المنهجية التي تناولها فيها في أ

سس ابرام القروض أول يتناول لأم القروض البنكية، والذي قسم الى مبحثين، اول ابرالأالفصل ا

ما الفصل الثاني عنون أالبنكية، والمبحث الثاني الذي تطرق الى مخاطر الاقراض البنكي، 

ول معنون بالضمانات المقترنة الأ بضمانات واثار القروض البنكية، والذي يفرع الى مبحث

  .عقد القرض وانقضائه بآثارالثاني معنون بالقرض البنكي، والمبحث 
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  :تمھيد الفصل

باعتبار القروض البنكية عقود فھي تخضع لقواعد الشريعة العامة مما يفرض 
3حاطة بمخاطر ول القرض واجراءات ابرامه، وكذا سلما(حاطة بأركان عقد 

  .ا(قراض ومصادرھا وانواعھا
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  لبنكيةإبرام القروض اأسس : المبحث ا.ول
 :ان عقد القرض كسائر العقود المسماة، يشترط  لقيامه توفر ا:ركان العامة وھي

  .الرضا، المحل، السبب
بما "  capacité d’aliéner"  ب على المقرض أن يكون أھ3 للتصرفكما يج

أن عقد القرض يعد قرضا ناق3 لملكية الشيء المقترض فيخرجه من ذمة 
، يشترط في المقرض أن يكون أھ3 اXس3مية المقترض، وبمقتضى الشريعة 

للتبرع، أي بالغا، عاق3، مطلق التصرف في أمواله، فيعتبر غير أھل للقرض 
الصبي، سواء كان مميزا أم ( مأذونا له بالتجارة أم ( ، والمجنون والمحجور 

     1. عليه
  عقد البنكي أركان: ا.ولالمطلب 

فرع ا:ول عن الرضى، و الفرع الثاني المحل، اما الفرع مطلب ث3ثة فروع، اليتضمن ھذا ال
   . الثالث نتناول في ركن السبب

   تراضيال: ا.ولفرع ال
، ما دمنا نعتبر عقد القرض عقدا أول شرط Xبرام عقد القرض ھو التراضي الرضا ان        

   .العقدضائيا، إضافة إلى شرط التراضي توافر ركن المحل الذي يعتبر ثاني ركن في ر
  :الرضا*

الصحيحة لدى كل  اXرادةوجود بيلزم   إن، يجب يقوم الرضا بالقرض من اجل ان
 اXرادةينعقد العقد ويجب أن تكون ھذه  (ف3 يتوافر الرضا، وبالتالي  إ(المتعاقدين و 

   .2صحيحة، أي صادرة من شخص يعقل معنى التصرف
يتم العقد بمجرد أن " ني الجزائري من القانون المد 59جاء في نص المادة  و منه

   .3بالنصوص القانونية اXخ3لالمتطابقتين دون  إرادتھمايتبادل الطرفان التعبير عن 
والقبول المتطابقتين المتوافقتين من المقرض  اXيجاببعبارة أخرى إن مجرد تبادل 

  .4يم من بينھا التسل ا(لتزاماتالقرض، وبذلك يترتب  ا(نعقادوالمقترض يكفي 

                                                           
1
سنة  جدايني زكية،ا(س3مية، ينظر الى مذكرة، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري ومبادئ الشريعة   

  .27، ص 2015/2016
عي، القرض المصرفي في دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضمحمد علي محمد أحمد البنا،   2

  .158ص  ، 2006، )بدون سنة نشر(الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
  .، المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري 59ة الماد  3
، يعة الاسلامية والقوانين العربيةمحي الدين اسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشر   4

  .80، ص الثانية، المكتب الجامعي، مصر، دون سنة النشر عةالطب
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يتم إبرام عقد القرض بتعبير المتعاقدين عن إرادتھما المتطابقتين وفقا للقواعد العامة        
، والتي تكون اXرادةالمنصوص عليھا في القانون المدني الذي نص عن طرق التعبير عن 

 " .صراحتا أو ضمنيا
سد في إمكانية في الحساب على المكشوف، والذي يتج اXرادةيتجلى التعبير الضمني عن 

ترك حساب الزبون لكونه مدينا، فيعتبر السماح بتوليه الحساب مكشوفا تعبير ضمني من 
 .جانبھا بقبول منح القرض

ف3 يعتد به، على أساس أنه ( يمكن اعتبار سكوت  اXرادةأما السكوت كطريق للتعبير عن 
ق  68 عليھا في المادةت المنصوص (الحا إحدىالمؤسسة المقرضة قبو( حتى ولو توافرت 

من  إيجابفا( يمكن مث3 اعتبار سكوت المؤسسة المقرضة قبو( في حالة صدور  م ج،
 .الزبون برفع معدل الفائدة، بالرغم من أنه جاء لمصلحتھا نظرا ا(عتبارات معينة
 ص3حية ":أما بالنسبة ل�ھلية كشرط لصحة التراضي، فقد عرفھا الدكتور السنھوري بأنھا

الواجب توفرھا في  وا:ھليةستعمال الحق عن طريق التصرف القانوني، شخص (ال
 بفائدة رضالمقرض ھي أھلية التصرف، إذا أنه ينقل ملكية الشيء المقترض وھذا إذا كان الق

  .1يجب أن تتوفر في المقرض أھلية التبرع ثمأما إذا كان بغير فائدة فھو تبرع ومن  
: الجزائري من خ3ل القانون المدني في الباب الثاني المعنون بـفي التشريع  ا:ھليةنظمت  "

 )40(الطبيعية من المواد  با:شخاصالمتعلق  ا:ول، الفصل وا(عتباريةالطبيعية  ا:شخاص
  2)52(إلى ) 49 (باستثناء المادة)48( إلى
 " 84/11" عن القاصر، من خ3ل القانون رقم  والو(يةكما نظمت النيابة الشرعية،      

مع العلم بأنه ( يجوز للقاصر أن  . ) 89(إلى ) 81(، في المواد 3المتضمن قانون ا(سرة
   .اXدارةيقترض من البنك ولو كان مأذونا له بإدارة أعماله ا(ن القرض ليس من أعمال 

ن الذي يتولى إدارة أموال القاصر فإن له أ )الولي الطبيعي(إلى أن ولى القاصر  باXضافة    
يقترض من البنك دون اللجوء إلى المحكمة للحصول عل إذن من القاضي، وھذا الحق 
ممنوح ل3ب دون سواه، فإن تعلق ا(مر بأشخاص آخرين كالولي أو القيم مث3 ف3بد من 

  ."4ا(ذن من القاضي لمباشرة عملية القرض

                                                           
الدخل الدائم للصلح،  –، الهبة و الشركة، القرض 5السنهوري الوسيط في الشرح للقانون المدني،ج دعبد الرزاق أحم 1

  .424، ص1998الطبعة الثالثة المنشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان، 
  .ق م ج) 52(إلى ) 40(انظر المواد من  2
 12المؤرخة في  24العدد : ن المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية\1984جوان  09المؤرخ في  84/11قانون رقم   3

  .بعدهاا وم 36المعدل و المتمم، ص  1984جوان 
  .، المتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه84/11من القانون رقم  88انظر المادة   4



 القروض البنكية  إبرام                                                                       ا:ولالفصل 

 

 
9 

أنه يلتزم برد  وبالنسبة إلى أھلية المقترض فتشرط فيه أھلية ا(لتزام على أساس    
  ".1  المثل سواء في القرض بفائدة أو بغير فائدة

، إذ أنه تسري عليه اXرادةو( توجد أحكام يختص بھا ھذا العقد في صدد عيوب 
القواعد العامة المقررة في نظرية العقد، ومن ثمة يكون القرض قاب3 ل�بطال إذا شاب إرادة 

  ."2وا(ستغ3ل اXكراهفي الغلط والتدليس، أحد المتعاقدين عيب من العيوب المتمثلة 
إلى صفة الشخص المقترض قد يكون شخصا معنويا كمؤسسة أو ھيئة أو شركة  باXضافة    

 ا:ساسيعلى سبيل المثال، وھنا يشترط أن يكون مصرحا للممثل له في العقد أو في النظام 
ترط ما يسمى بالوكالة للشركة بالتعامل مع البنوك بالقروض، والمشرع الجزائري، اش

وكان نصه في ذلك صريحا من خ3ل  اXدارةفي كل عمل ليس من قبيل أعمال " الخاصة
(سيما  اXدارة(بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال " ج. م. ق) 574/1(المادة 

 .ضاءفي البيع والرھن والتبرع والصلح والقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام الق
أو عقد  ا:ساسي، فإنه يكون لزاما أن ينص النظام اXدارةبما أن القرض ليس من أعمال     

Xمفوض للتوقيع على عقود  يعتبارالشركة صراحة على أن الممثل القانوني للشخص ا  
  

 ."3القرض البنكي، وإن لم ينص على ذلك صراحة، وجب تعديله بما يسمح بذلك
  لقرضمحل عقد ا: ثانيالفرع ال
عقد القرض توافر ركن المحل، الذي يعرف بأنه  Xبرامشرط التراضي يجب  إلىإضافة 
قد يكون نقل حق عيني لصالح  ا:داءالذي يلتزم به المدين في مواجھة الدائن، وھذا  ا:داء

 .الدائن، وقد يكون القيام بعمل أو ا(متناع عن عمل
الشيء المقترض، ومح3 أخرا قد يكون  أما محل عقد القرض فيشمل مح3 أصليا وھو     

  .ثانويا وھو فوائد القرض إذا كان المقرض بنكا
الشيء المقترض يشترط فيه ما يستلزم وجوده في المحل فيجب أن يكون موجودا ومعينا و   

العامة، ولما كان الشيء المقترض نقودا  وا�دابأو قاب3 للتعيين وغير مخالف للنظام العام 
 4.روط تكون متوفرة ما دام قد حدد مقدار المبلغ المقترضفإن ھذه الش

 ، إذ أن المشرع الجزائري يجعل ا:صلإلى أن عقد القرض تبرعا في  اXشارةسبقت     

                                                           
  .81-80مرجع السابق، ص محي الدين اسماعيل علم الدين، ال 1
  .439، المرجع السابق، ص 5عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في القانون المدني، ج 2
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، فرع جدايني زكية، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري و الشريعة الاسلامية،   3

  .31 ، صقانون اعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
، الطبعة الأولى، الدار العلوية الدولية )دراسة مقارنة(، النظام القانوني لعقد القرض العام، الدينياتمحمد جمال مطلق   4

  .185،ص 2003للنشر و التوزيع، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
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لعقد  ا:خر، وعليه يمكن الحديث عن المحل  1"إذا كان بفائدة 3ا:فراد باطالقرض بين 
ؤسسة مالية أخرى، وھذا ما نصت عليه القرض أو الفوائد متى كان المقرض بنكا أو أي م

المتعلق بالنقد والقرض، عندما عرفت عملية القرض " 03/11"رقم  ا:مرمن ) 68(المادة 
  .بأنھا كل عمل لقاء عوض

على خ3ف بعض التشريعات  ا:فرادالمشرع الجزائري منع الفائدة في القروض ما بين     
محددا ( يمكن تجاوزه مثل المشرع المصري التي أجازت التعامل بھا، وجعلت لھا سقفا 

مبلغ  إجمالمن % 7الذي أجاز للمتعاقدين ا(تفاق على ترتيب فائدة على القرض ( تتعدى 
القرض، وإذا اشترط المقرض على المقترض فوائد دون تقديرھا، فيلجأ في ھذه الحالة إلى 

إذا كان القرض %  5، وإذ كان القرض مدنيا% 4دفع الفوائد بالسعر القانوني، فتكون 
  ".2تجاريا
  السبب :ثالثالفرع 

يعرف السبب عادة بأنه الغرض المباشر أو القريب المجرد الذي يقصد إليه المتعاقد من 
التزامه، والسبب متميز عن المحل، فالمحل ھو عنصر مادي أما السبب فھو عنصر نفساني، 

 ".3إليھاإذ ھو غاية ينبغي الوصول 
العقود بصفة عامة وحسب النظرية العامة للعقد، فھو الباعث أو  إن السبب كركن في

للسبب، سبب التزام المقترض برد مبلغ " 4الدافع إلى التعاقد، وقد جعلت النظرية الحديثة
القرض وھو التزام المقرض بنقل ملكية الشيء المقترض إلى ذمة المقترض، شأن عقد 

 ".5لعامالقرض أن يكون مشروعا، وغير مخالف للنظام ا
كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، مالم يقر الدليل : ق م ج) 98(كما نصت المادة     

 .على غير ذلك
ويعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا 

أن يثبت ما  قام الدليل على صورته السبب فعلى من يدعي أن ل3لتزام سببا آخر مشروعا
 ".يدعيه
إن من تطبيقات النظرية الحديثة للسب في القضاء الفرنسي أنه يبطل قرضا يكون قصدا     

المقترض منه أن يتمكن من المقامرة ويكون المقرض عالما بھذا القصد، سواء كان مشركا 

                                                           
  .من القانون الجزائري المعدل و المتمم 454المادة   1
  .32، صع السابقالمرج جدايني زكية،  2
  .187،المرجع السابق،ص الدينياتمحمد جمال مطلق  3
  .447،مرجع سابق،ص5الوسيط في القانون المدني،ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، 4
  . كان العقد باطلا للآدابق م ج إن التزام المتعاقد بسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو  97تنص المادة 5
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رض معه في المقامرة أو لم يكن، ويبطل القرض أيضا إذا كان الغرض منه أن يتمكن المقت
 ".1من الحصول على منزل يديره للدعارة

ما قضت به محكمة ا(ستئناف المختلطة من أن عقد : ومن تطبيقات القضاء المصري    
، إذا قصد المقترض منه أن يتمكن من المقامرة، وكان المقرض عالما باط3القرض يكون 

، فإن الدليل على بھذا القصد ولكن إذا كان المقرض لم يستعمل القرض فعال في المقامرة
  ."2القصد الغير مشروع ( يقوم، ويكون عقد القرض صحيحا

  عقد القروض البنكية  إبرام إجراءات: المطلب الثاني 
أي مؤسسة أو شخص عندما تريد أن تطلب قرض من أي بنك ، تكون ملف خاص 

ھذا  يإلو سبب اللجوء  مدة ا(ستحقاق إليحيث تحدد فيه قيمة ونوع القرض إضافة  ،بھا

البنك و ھذا ا:خير يقوم بدراسته، أي دراسة عناصر ھذا الملف  إليالقرض، أين يقدم الملف 

قدرة المؤسسة علي تحقيق الربح أو  يد ا:خطار المتوقعة و معالجة مدىالتي تسمح له بتحد

  .اXنتاجية من خ3ل المشروع المراد تمويله

و  )الفرع ا:ول(لجوانب المتعلقة بالملفو ذلك بدراسة مختلف ا هاحتياطا تفالبنك يتخذ 

اXجراءات ال3زمة  بھذه الجوانب تتمثل في سياسة اXقراض و ا(ستع3م البنكي ثم جان

  .)الفرع الثاني( للتحقق من تلك المعطيات

  .دراسة طلب القرض: ا.ولالفرع 
على السرعة يتطلب اتخاذ قرار منح القرض ضرورة تحرى الدقة الفائقة بما ( يؤثر      

المميزة للجھاز البنكي، ويكون ذلك من خ3ل دارسة البنك للملف الذي يودع لديه من قبل 
طالب القرض، حسب ما يحدده البنك من شروط وتختلف الوثائق المكونة لملف طلب 

  ." 3القرض حسب نوع القرض
ائلي أو ففيما يتعلق بالقرض العقاري يتوجب على طالب القرض من أجل شراء سكن ع    

أو وكالت ( CNEP) بنائه إن يتقدم بالطلب لدى الصندوق الوطني للتوفير وا(حتياط 
أو أي بنك آخر يمكنه  (BDL) أو بنك التنمية المحلية (CPA) ئريالجزاالقرض الشعبي 

                                                           
  .449ق احمد السنهوري، المجمع سابق، صعبد الرزا  1
،عقود المصالحة والقرض والدخل 12الطبعة الأولى، الجزء العقود المدنية والتجارية،  موسوعة الياس ناصيف، 2

  .366، ص2009الدائم،
، 1992مصر، ،والتوزيعوبورصات الأوراق المالية، الشركة العربية للنشر  الاستثمارمحمد سويلم، ادارة البنوك وصناديق   3

  .138ص
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تقديم ھذا النوع من القروض، ويتم تقديم الطلب عن طريق ملئ استمارة طلب القرض التي 
  .ا ومضمونھا من قبل البنكيتم تحديد نموذجھ

الموجودة  ا:سئلةعن  اXجابةكما يقدم المقترض كل التصريحات الضرورية من خ3ل     
إلى  اXشارةفي ا(ستمارة، ويجب أن تكون المعلومات التي يدلى بھا واضحة ودقيقة، وتجدر 

كس حجم أن البيانات الواردة في تلك النماذج الخاصة بطلبات الحصول على القرض تع
 ."1ال3زمة لھذا البنك قبل اتخاذ قرار منح القرض المطلوب ا:ساسيةونوعية البيانات 

يجب على طالب القرض تكوين ملف  ا:سئلةعلى  واXجابةإلى ملئ ا(ستمارة  باXضافة   
  :لمساعدة البنك على دراسة طلب القرض بصفة أدق وأشمل، وھذه الوثائق ھي

طالب القرض ويكون الطلب إما خطيا أو معدا وفقا طلب قرض ممضي من طرف _ 
  . النموذج يقدمه البنك

 .وشھادة عائلية المي3دشھادة _  
  .شھادة إثبات الدخل_  
 .نسخة من بطاقة الھوية _  

في  "Denicipiation" شھادة سحب أو اقتطاع من الدخل أو شھادة تبين محل الدخل - 
 .حب التلقائي لفائدة البنكحساب مفتوح لدى البنك مع ترخيص بالس

 .شھادة تثبت عدم وجود رھون على العقارات المعينة - 
تعد ھذه الوثائق مشتركة بين كل أنواع القروض العقارية، في حين ھناك وثائق أخرى      

البناء أو "العملية الممولة بالقرض العقاري، فإن كان القرض من أجل  باخت3فتختلف 
التي سيبنى عليھا أو  ا:رضعقد رسمي لملكية : وجب إضافة" التھيئة التوسيع أو التعلية أو

أو أي  اXشغالالسكن الذي ستجرى عليه التعدي3ت، وكذا رخصة بناء تحدد نوع وطبيعة 
ترخيص من نوع آخر يتناسب مع طبيعة تلك العمليات، مع كشف تقديري لعملية البناء التي 

 .دس معتمدستنجزه معد من قبل مكتب دراسة أو مھن
أما إذا كان طلب القرض من أجل شراءه سكن من المتعامل في الترقية العقارية، كان     

 " .2على طلب القرض أن يضيف في الملف عقد حجز موثق مع شھادة است3م السكن
، فيجب أن يتضمن ا:فرادأما فيما يخص طلب القرض لشراء مسكن أو بناء من قبل    

، ا:رضلكية للمالك السابق أو شھادة مطابقة مرفقة بعقد ملكية الملف نسخة من عقد الم
 ".3ووعد بالبيع معد أمام موثق يحدد ويوضح المال العقاري وموقعه وثمنه

                                                           
طالي لطيفة، القرض العقاري، بحث لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة   1

  .38، ص2010،2011الجزائر،
  .158، مرجع سابق، صجدايني زكية  2
  .40مرجع سابق، ص/ طلب قرض لشراء قطعة ارض لبناء مسكن ذاتي، انظر طالي لطيفة  3
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 إسھاماإنه وفي ھذا النوع من القروض بالذات يجب على طالب القرض العقاري أن يقدم    
، كتكملة للقرض الذي يطلبه  I’ rapport pert personnel.Préalable" "شخصيا مسبقا

 .1وھو ملزم بإثبات حيازته لذلك المبلغ قبل إبرام القرض العقاري
ھذا فيما يخص طلب قرض عقاري، أما إذا كان طلب القرض يخص قرضا استثماريا    

وجب فيه تحديد طبيعة القرض المطلوب قيمته، مدته، موضوعه، والضمانات المحتمل 
 .ذي يساھم به صاحب المشروعاقتراحھا وقيمة المبلغ ال

 :2ويتضمن طلب القرض ا(ستثماري الوثائق التالية   
 . نسخة من السجل التجاري مصادق عليھا -
 .للمؤسسة ا:ساسينسخة من القانون  - 
محضر الجمعية العامة للمساھمين الذي يحدد الص3حيات الممنوحة للمسير أو المدير العام  - 

 .وضللبنك والخاص بطلب القر
 ".Beal" نسخة مصادق عليھا من النشرة الرسمية ل�ع3نات القانونية - 
 (ANDI) ل3ستثمارنسخة مصادق عليھا لقرار منح ا(متياز من قبل الوكالة الوطنية  - 
ھذا فيما يخص الوثائق  .نسخة مصادق عليھا لعقد الملكية أو العقار الذي سيأوي المشروع - 

 :يجب أن يضاف له مجموعة من الوثائق المحاسبية والمالية وھي، إ( أن الملف اXدارية
 .يةالدراسة التقن -
 .اقتصادية والمالية الكاملة للمشروع -

 .أشھر) 3(من  لوضعية الجبائية وشبه الجبائية :قلإثبات ا - 
والملحقات، وھذا في حالة توسيع أو تجديد المعدات  ا:خيرة) 3(ميزانية السنوات الثالث  – 

 .ا(ستثمارية
   .الفاتورة الشكلية وعقد شراء التجھيزات - 
  .المتعلقة بالبناء والھندسة المدنية ل�عمالكشف وصفي تقديري  -
 .المنجزة أو المعدات المكتسبة ا:عمالتقرير الخبرة ووثيقة تبرر  -

التدقيق فيما يخص الغرض من  خ3ليتطلب على البنك دراسة ملفات طلبات القروض من 
  .القرض ونوعه وقيمته ومدته، ناھيك عن الضمانات التي يطلبھا البنك

  
  
  
  
  

                                                           
1 Rachid Hamidou. Le logement. Un défit .O.P.U.A Algérie 1989. P223. 

  .159جدايني زكية، مرجع سابق، ص  2
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  :واNستعLم البنكي  اMعLم: الفرع الثاني 
التزاما سابقا للتعاقد، حيث يلتزم أحد الطرفين أن يقدم للطرف  ا(لتزام باXع3ميعد 

  1.بكافة تفاصيل العقد ال3زمةعند تكوين العقد البيانات  ا�خر
وفي نص  ا:مرھذا  خ3لمن " 04/02"ن القانون المتعلق بالممارسات التجارية تضم

إلى ذلك نص  باXضافةكالتزام يتحمله جميع التجار  اXع3ممنه على إجراء )4(المادة 
يقع على عاتق البنك حيث تنص المادة اXجراء كالتزام المشرع الجزائري مؤكدا على ھذا 

والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على " 94/13"من النظام رقم ) 6(
ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنھا والجمھور "العمليات البنكية، على أنه 

 .بالشروط التي تطبقھا على العمليات التي تقوم بھا
التشريعية  با:حكام اXخ3ل، دون 2من قانون حماية المستھلك ) 20(وتنص المادة 

للرغبات المشروعة للمستھلك  ا(ستھ3كالسارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض قرض 
وكذا آجال تسديده  المسبق وطبيعة ومضمون ومدة ا(لتزامفيما يخص شفافية العرض 

 .ويحرر عقد بذلك
عن طريق التنظيم،  ا(ستھ3كتحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض 

التي جميع الشروط  اXع3ل السابقة الذكر جعلت مح3) 6(إلى أن المادة  اXشارةوتجدر 
 " 13/ 94"من النظام رقم ) 3(البنوك على العمليات البنكية والتي حددتھا المادة  تطبقھا

وغيرھا المطبقة على العمليات البنكية، وبالتالي ال تلتزم  والحمو(تبالمكافآت والتعريفات 
 بإع3مھذه الشروط المحددة في نص المادة السابقة، غير أنه إن بادرت  بغير باXع3مالبنوك 

الزبائن بشروط  بإع3مبغير ھذه الشروط المحددة في نص المادة السابقة، غير أنه إن بادرت 
طلب  الزبون منعدا ذلك تدليسا من جانبھا، يمكن  وإ(فإنه عليھا تحقيق الصدق فيھا : أخرى

  .3إبطال العقد
وھو ذلك الحق الذي يعطى " البنكي با(ستع3م"ھناك ما يسمى  اXع3مإلى  باXضافة

أنه ومع ظھور مفھوم جديد لمسؤولية  إ(للبنك سلطة غير متبادلة في جميع المعلومات، 
 .4التزاما أكثر مما ھو حق ا(ستع3مالبنوك والتي تقوم على معاملة البنك كمحترف جعلت 

                                                           
عمر محمد عبد الباقي، الحماية القانونية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، الطبعة الاولى، منشأة   1

  .189، ص2004المعارف، الاسكندرية، 
 08، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية في 2009فيفري  25المؤرخ في  09/03القانون رقم  2

، 35، الجريدة الرسمية رقم 2018جوان  20في  المؤرخ 18/09، معدل ومتمم بالقانون رقم 15، العدد 2009مراس 
  .2018جوان  13الصادرة بتاريخ 

  .155جدايني زكية، مرجع سابق، ص  3
، 1996، الإسكندرية، المعارف، عمليات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشريع، منشأة ألشواربيلحميد عبد ا  4

  .565ص
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التي تتخذھا البنوك من تحرى وبحث  اXجراءاتتلك : "البنكي بأنه ا(ستع3ميعرف 
بھدف جمع المعلومات المتعلقة بطالب القرض وبنشاطه وذلك لتفادي أو للتقليل من المخاطر 

 1.التي قد يحملھا القرض
تتلخص المعلومات التي يتوجب على البنك أن يجمعھا عن المقترض في ثالث أنواع      

إذا  (لتزاماته إيفائهرض وأھليته وسمعته وطبيعة نشاطه ومدى بشخصية المقت ا:ولىتتعلق 
، وإذا كان المقترض شركة أو مؤسسة فردية فيشرط معرفة أسماء طبيعياكان شخصا 

 .الشركاء والمعلومات المتعلقة بھم، وفروع الشركة وعدد موظفيھا وتاريخ موجز لنشاطھا
وضمانات عميل المنقولة والعقارية ال بأم3كأما النوع الثاني من المعلومات فيتعلق 

 .كف3ءه
في حين يتعلق النوع الثالث من المعلومات بالوضعية المالية للعميل عن طريق بيانات مالية 

والخسائر  وا:رباحكالميزانيات والحسابات المالية لعدة سنوات، وخاصة حسابات المتاجرة 
  2.والحصيلة العمومية

 
عن المقترض يكون إما من المصادر الداخلية للبنك  ما(ستع3إلى أن  اXشارةوتجدر 

  سابقا لدى البنك أو من المصادر الخارجية مثل السجل  عمي3وھذا عندما يكون المقترض 
التجاري والمستثمرين الذين يمارسون نشاطا مشابھا لنشاط العميل أو البنوك ا:خرى 

  .3التي سبق له التعامل معھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
جامعة  الاتمان المصرفي ، اطروحة الدكتوراه في الحقوق، القانون الخاص، قانون الاعمال كلية الحقوق،شامبي ليندة،   1

  .79، ص2010/2011 ، 1الجزائر
  .156ع سابق، صدايني زكية، مرجج  2
  .80، المرجع سابق، صليندهشامبي   3
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  مخاطر اMقراض البنكي :  المبحث الثاني
و عندما يقوم البنك بعملية التحليل لجميع أعمال المؤسسة أو الشخص طالب القرض 

المخاطر الممكن أن يتعرض لھا في  م، يقوم بعد ذلك بتقييالتأكد من صحة المشاريع المقترحة

مر الذي كون القروض و المخاطر يتماشيان معا ، ا:أو الشخص حالة قبوله تمويل المؤسسة 

جعل البنك يحذر مع زبائنه و مع محيطه ، :ن أدني خطر يمكن أن ينعكس مباشرة علي 

  .التحليل الرأسمالي الدقيق للبنك

  مفھوم مخاطر القروض و مصادرھا:  ا.ولالمطلب 
دراسة المخاطر أمر  مھم بالنسبة لكل مشاكل التسيير حيث تكون بعض المتغيرات  إن

لتزاماته في المدة شي أن يختلف مدينه عن القيام بالمصرف يخخارجة عن السيطرة ، فا
المحددة و ھذا يعني أن المخاطرة في القروض المصرفية ناجمة عن احتمال عدم استطاعة 

لذلك سنحاول أن نعرج حول مفھوم المخاطر في الفرع ا:ول  المقترض تسديد مبلغ القرض
  .و من ثم مصادر تلك المخاطر في الفرع الثاني

   تعريف مخاطر القروض: لفرع ا.ول ا
الناجم عن  حا ھو ذلك الخطراصط3 القرضھو المجازفة والمغامرة والجرأة، وخطر 
  1".احتمال عدم استطاعة المقترض تسديد القرض

عن العائد  اXقراضيةيمكن تعريف المخاطر على أنھا درجة تقلب العائد الفعلي للعملية      
م قدرة العميل على السداد أو تأخره، كما تعرف على أنھا الخسارة التعاقدي والناتجة عن عد

الناتجة عن عدم قدرة العميل على تسديد ديونه كليا أو جزئيا، وبالتالي فإن مخاطرة القرض 
المقترضة سواء كليا أو جزئيا نتيجة عجز العميل  ا:موالتعني عدم تأكد البنك من استرجاع 
ل على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك عند حلول تاريخ عن دفعھا، أي عدم قدرة العمي

  .2ا(ستحقاق
باختصار يمكننا القول بأن مخاطر القروض ھي تلك المخاطر التي تنشأ عن عدم 
قدرة العميل أو رغبته في الوفاء بالتزاماته تجاه البنك، ضمن فترة زمنية معينة، وتتفق 

قطاع معين أدى إلى عجز المقرضين على عليھا، أو تلك الناتجة عن ركود اقتصادي في 
  .تسديد الديون

  

                                                           
  .157مرجع سابق،ص جدايني زكية، 1
،معارف مجلة علمية محكمة 2016،جوان 20احصائيً ،العدد مدخل  –تقسيم مخاطر القروض البنكية  مكيد علي ،ً  2

  .76الى 60الصفحات من 
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    مصادر مخاطر القروض: الفرع الثاني
، بتعدد وتنوع الخدمات المقدمة عن جھته، وكذا اXقراضيةتختلف مصادر المخاطر          

  : طبيعة الجھة المقترضة من جھة أخرى وعليه تتأتى مخاطر القروض مما يلي
من البنك على  با(قتراضوالمتجاوزة، والتي يقوم العميل فيھا  حسابات العمال المكشوفة

المتميزين  للعم3ءحسابه، حتى وإن لم يكن له رصيد، وھو عبارة عن امتياز تمنحه البنوك 
خاصة في الدول المتقدمة، أين أصبح استعمال النقود تقريبا معدوما  ا(ستعمالوھي شائعة 

يتم تسديد جميع المشتريات والخطر ھنا ينشأ من  لھاخ3والتي من  ا(ئتمانوعوض ببطاقة 
  1.ًالمسموح به والمتفق عليه ا(ئتمانيتجاوز السقف 

وإن  لعم3ئھاالقائمة، بحيث تمنح البنوك أسقف اقراض  ا(ئتمانية التسھي3تتجاوز حدود  -
ن تجاوز ھذا السقف فھو في المنطقة المحظورة، ووجب على البنك التأھب لھذا النوع م

  .اXقراضبالخطر، والمتمثل في تجاوز سقف  اXنذار
، فمن كان مليونيرا اليوم، ا(ستقرارالعالمي بعدم  ا(قتصاد، بحيث يتميز العم3ء إف3س -

  .عم3ئھا، وھذا ما تخشاه البنوك من إنذاريمكن أن يصبح مفلسا غدا دون أي سابق 
لمقترضة، والتي تعتمد عدم السداد أو عن التسديد الذي يكون من قبل الجھة ا ا(متناع -  

  .الوفاء بالتزاماتھا اتجاه البنك، أو عدم احترام المدة الزمنية المتفق عليھا
الداخلي والخارجي والتزوير، وال يخفى على أحد أن البنوك تعتبر رمز المال  ا(حتيال -

سواء كان داخلي  تيالوا(حوالنقود، وعليه تعتبر من أھم المقاصد والنقاط المستھدفة للسرقة 
  "2.القانونالخارجة عن  ا:طرافمن قبل العاملين، أو خارجي والذي يمثل 

  المخاطر  أنواع: المطلب الثاني 
ل�خطار مصادر مختلفة ، فمنھا ما ھو مرتبط بالظروف ا(قتصادية ، ا(جتماعية ، 

ھا كذلك ما ھو بعملية السياسية ، و منھا ماله ع3قة مباشرة بالمؤسسة الطالبة للقرض و من

  .تسيير البنك و نوع القرض المطلوب

  
  
  
  

                                                           
 CAARدراسة حالة الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين ، التامين ودوره في ضمان القروض البنكية، حبيبة بومعرافي  1

أم البواقي،  المهتديوكالة ام البواقي، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن 
  .50،ص2012/2013

  .50مرجع نفسه،ص  2
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  :و عدم التسديد ا.موالمخاطر تجميد :  ا.ولالفرع 

أموال  ا(ستحقاقبين الزمن المتفق عليه  ا(نحرافھي المخاطر التي تنتج عن     -
البنك والزمن الحقيقي الذي يسدد فيه المقترض ديونه وھذا ما يؤدي إلى تجميد 

المستحقة للبنك، وتتعلق ھذه المخاطر بالبنك ذاته، ألن حدتھا تتوقف على  موالا:
 اXقراضدرجة انضباطه في الطريقة التي ينتجھا في منح القروض وعلى سياسة 

  1".المتبعة

ھي عدم مقدرة المدينين على سداد التزاماتھم بالكامل أو في الوقت المحدد، أي عدم   -
عليه من ديون سواء كليا أو جزئيا وھذا ما يؤدي إلى قدرة العميل على تسديد ما 

البنك  محاو(تإذا كانت  إ(البنك، وال تتحقق ھذه المخاطر فعال  خسائر تكبدھا
  2".القانونية وكل الطعون لم تحقق النتائج المطلوبة منھا

  :المخاطر المرتبطة بالمؤسسة المقترضة :  الثاني الفرع 
عدة تجعلھا غير قادرة على تسديد ديونھا، سواء ما يتعلق منھا  تتأثر المؤسسة بعوامل      

ي والمتمثلة بمحيطھا الداخلي وھو ما يعرف بالمخاطر الخاصة أو ما يتعلق بمحيطھا الخارج
  . في المخاطر العامة

الديون القصيرة )فيھا يخص القروض في تحو يل الخصوم  ا:ساسيةتعد مھمة البنك      
، بحيث أن البنك يمول (القروض) ا:جلطويلة  أصول وموجوداتلى إ( والودائع ا:جل
، وأثناء ذلك قد يخطئ في تسيير ھذه ا:جلالطويلة بواسطة موارد ومصادر قصيرة  ا�جال
، ويجد نفسه في حالة عدم توفر سيولة كافية لمواجھة طلبات السحب المستمر ة من ا�جال

 ال3زمة، أي عدم توفر البنك على السيولة "عدم السيولة"قبل المودعين، وھذا ھو خطر 
لتلبية طلبات مودعيه غير المتوقعة، ويتحقق ھذا الخطر بمجرد نقص السيولة وال يشترط 

  3".التام لھا ا(نعدامأبدا 
  وعدم السيولة خطر معدل الفائدة :  الثالثالفرع 

د على البنك عندما ھي السعر الزائد الذي يعو"intérêt L" الفائدة أو ما يطلق عليھا بـ
يستثمر أمواله في مشاريع أو تلك العمولة التي تقابل الخدمة التي يقدمھا للزبائن، ويتم تحديد 

  : معدل الفائدة بالنظر إلى عدة عناصر وھي
  .عنصر الخطر، عنصر المدة وعنصر الفرصة

                                                           
مية استخدام طريقة التنقيط في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، العياشي، أه وزر زارنور الدين مزياني، بلال بوجمعة   1

  .4،ص2008نوفمبر  24-23والتسيير، جامعة سكيكدة يومي  الاقتصاديةكلية العلوم 
  .62،ص، معارف مجلة علمية محكمة 2016، جوان 20العدد ، "مدخل احصائي  - تقييم مخاطر البنكية"مكيد علي   2
البنكية في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  المخاطرمن  الاحتياط، قواعد صورا ياقاصدي   3

  .8،ص2005/2006، كلية الحقوق جامعة الجزائر،الماجيستير، فرع القانون الخاص
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ئع، والتي داو  أوأما معدل الفائدة ھو تلك البنية التي يضعھا البنك في عقوده من قروض 
العامة للدولة، والسياسة  ا(قتصادية ا:وضاعمن  انط3قابدورھا يحددھا البنك المركزي 

  .النقدية المتبعة، وتقلبات السوق النقدي والمالي وقيمة سعر الصرف
يرجع سبب اختصاص السلطات النقدية في تحديد ھذا المعدل إلى تفادي تعسف البنوك، في 

دة سعيا منھا للربح وخلق النقود بصفة غير منظمة، وھذا ما يؤدي مرتفعة للفائ معد(توضع 
  1".إلى التضخم المالي، بحيث يعد ھذا التدخل وسيلة لتحديد سياسة القرض

إن ارتفاع معدل الفائدة ھو مضاعفة أرباح البنك، وھذا يعني كذلك حصول المودعين على 
سيير أمواله وقع في خطر معدل فوائد معتبرة والعكس صحيح، ألنه إذا أخفق البنك في ت

في بنوك أخرى، وھذا ما يدفع بالبنوك  ادعھا Xعادة الفائدة، ما يدفع الزبائن لسحب أموالھم 
  2".لمتابعة تغيرات معدل الفائدة

بأنه خطر الحصول على نتائج متأثرة سلبا بتغيرات " خطر معدل الفائدة"ويعرف     
  3".الفائدة معد(توتقلبات 

دير بالذكر أن البنك في مواجھته لكل ھذه المخاطر يجب أن يحصل على ما يخلق والج     
لعقود القرض، ويضمن استرداد أمواله، وإذا كانت  إبرامهعند  وا:مانلديه نوعا من الثقة 

أن  إ(في عالقة المقرض بالمقترض فيما يتعلق بعملية منح القرض،  ا:ساسالثقة ھي حجر 
تحيط بھذه العملية تجعل الثقة وحدھا غير كافية خاصة عندما يتعلق المخاطر الكبيرة التي 

، أو قروض بمبالغ مالية ضخمة، ما يجعل البنك يشترط على ا:جلبقروض طويلة  ا:مر
في حال عدم سداده من قبل المقترض تقديم ضمانات تمكنه من استيفاء مبلغ القرض 

 .ھذا الفصل في المبحث الثاني من هو ھذا ما سنتناول المقترض

                                                           
  .163جدايني زكية، مرجع سابق،ص 1
  . 16، مرجع نفسه،صصورا ياقاصدي  2

3 Joël Bessin .  gestion .des risquestgest gestienactif et passif des banques. éd Dalloz paris 
1995.p17. 
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  :تمھيد الفصل الثاني
تثير مخاطر، تدفع بالبنوك الى اشتراط ضمانات تفرض القروض البنكية باعتبارھا آلية تمويل، 

كضمان لھا تشمل أساسا في الضمانات الك3سيكية والضمانات المستحدثة، تنجم عن آثار 
    .حتى انقضاء العقدالضمانات التزامات أطراف عقد القرض 
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  .  الضمانات المقترنة بالقرض البنكي: المبحث ا.ول 
المصرفية تطورا عبر العصور ، أين عرفت تغيرات و تطورات حيث  تلقد شھدت الضمانا

بدأت مرحلة تحسين الضمانات الك3سيكية ، و انتھت ھذه المرحلة بفقدان جزء من أھميتھا بالنسبة 

وھذا ما جعل المشرعين . ا يبحثون عن ضمانات تكون بديلة عن سابقتھا للدائنين الذين أصبحو

  .العمل لرد ا(عتبار لھا حيث عرفت تطورا في القرن السابق إلي

  الكLسيكيةالضمانات : ا.ولالمطلب 
إن المقصود بالضمانات الشخصية أو التأمينات الشخصية كما ھو متعرف عليھا فقھا    

خصية التي تضاف إلى التزام المدين على سبيل الضمان، فھي عبارة عن وقانونا ا(لتزامات الش

،  وترتكز الضمانات الشخصية على التعھد 1ضم ذمة الغير إلى ذمة المـدين لضـمان حـق الدائن

في حالة عدم قدرة المدين على  2ا:شـخاص  والـذي بموجبـه يعـدون بتسـديد الـدين هب الذي يقوم

تحقاقه ،  وعليـه فـإن ھـذا الضـمان يقـوم علـى وجـود شـخص ثالـث يقوم تسديده في تاريخ اسـ

 .  بدور الضامن

 الكفالة كضمان شخصي للقرض: ا.ولالفرع 
يمكن القول أن الكفالة  نـوع مـن أنـواع التأمينـات الشخصـية ،  وبـرزت بصـفة واضـحة   

قتصادي ، ونظـرا :ھميتھـا وباعتبارھـا ا( إ( خـيرة نتيجـة للتطور الحاصل في في ا�ونـة ا:

فعـل حـالي ھدفـه ھـو ا(حتيـاط ضـد احتمـا(ت سـيئة في المستقبل ، سيتم دراستھا بصفة دقيقة 

    :وطبيعتھا القانونية في ببيان مفھومھا وتوضيح خصائصھا 

 Nتعريف الكفالة :أو  : 
 .  }وَ كَفلَھاَ زَكَريا{: كما في قوله تعالى  تطُلق الكفالة في اللغة على الضم وعلى ا(لتزام ، 

أما اصط3حا وفي القانون الجزائري فقد أورد المشرع الجزائري تعريف الكفالة في الباب الحادي 

التي تنص على  644في المادة " أركان الكفالة"في الفصل ا:ول المسمى " الكفالة"عشر المعنون 

ذ التزام بأن يتعھد للدائن بأن يفي ذا ا(لتزام إذا لم يفي به الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفي: 

  . 3المدين نفسه

                                                           
1
 .03، ص 2000، دار الجامع الجديدة للنشر،  اXسكندرية ،  -التبعية وغير التبعية - نبيل إبراھيم سعد ، التأمينات الشخصية . د -  
 .165ص، 2005، 4تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط,الطاھر لطرش  -2
الجريدة الرسمية للجمھورية , المعدل والمتمم, المتضمن القانون المدني ,26\09\1975المؤرخ في   75 /58ا:مر رقم -3

  .2007سنة , 78العدد , الجزائرية
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يفھم من نص المادة أن الكفالة تتركز على التزام أصلي  وتعمل على ضمان الوفاء به ، :ن 

الكفالة ترتـب التزامـا شخصيا في ذمة الكفيل محله الوفاء با(لتزام ا:صلي إذا لم يف به 

فات المطروحة للكفالة ا ورد في التعريحظ أن ھذا التعريف ( يختلف مضمونه عم3وي، 1المقترض

عقد بمقتضاه يكفل شخص من :"نھاودري بأب تاذانة  وا:جنبية ، فعرفھا ا:سريعات العربيفي التش

ى الغير تنفيذ التزام بأن يتعھد بالوفاء إذا لم يقم به المـدين نفسـه ، علـى أن يحـتفظ بحق الرجوع عل

 ."  ھذا المدين

ل موسع وأن المشرع الجزائري من خ3ل التعريف ي3حظ أن ا:ستاذان عرفا الكفالة بشك

ذا التعريـف مـع تغيير بعض التعدي3ت ، متمثلة في حذف كلمة الغير واكتفى بقولـه أن أخذ بھ

3لتزام ا:صلي القائم الكفيـل شـخص يكفـل تنفيـذ التـزام ، فـإذا كـان الكفيل ھو من الغير بالنسبة ل

 .  2بين الدائن والمدين إ( أنه بالنسبة لعقد الكفالة ھو طرف فيه

إذا أردنا إسقاط ھذه التعريفات على الكفالة  كضمانة للقروض البنكية فنجد أن المشرع أشار 

، فالكفالة كضمان بنكي أو كضمان لقرض 3المتعلق بالنقد  والقرض 03/11إلى الكفالة في ا:مر 

مصرفي تتمثل في تعھد بالوفاء بقيمة القرض وفوائده إذا لم يفي به المقترض لصالح المقرض 

ورغم غياب إحالة صريحة على القواعد العامة الكفيل شخصا طبيعيا أو معنويا، وقد يكون ) البنك(

فيل عادي ، إ( أن الكفالة  كضمان ( يختلف تنظيمھا في القانون الـداخلي عـن أيـة  كفالة يقدمھا ك

باعتباره الشريعة العامة للقوانين مع مراعاة خصوصية التعام3ت  4 فالجميع ينظمه القانون المدني

 .  المصرفية  والشروط الواجب إتباعھا في القروض المصرفية

 

 :  خصائص عقد الكفالة  :ثانيا 
الكفالة بالتمعن في عقد الكفالة نجدھا تتميز بعدة خصائص ، بعضھا يتشابه مع خصائص 

 :  العادية  وبعضھا يتميز بالذاتية البنكية 

                                                           
1
  .16ص, 2001,تيزي وزو, دار ا:مل للطبع و النشر والتوزيع, عقد الكفالة, زاھية سي يوسف, أ - 
, قسم الحقوق, كلية الحقوق, جامعة بومرداس, مذكرة ماجستير, الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه اXس3مي, وداد باقي -2

  .10,11ص , 2009_2010
المؤرخ في , الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائر, متعلق بالنقد والقرض, 26\08\2003المؤرخ في   03\11ا:مر رقم  -3

  .52العدد, 27\08\2003
يشكل عملية قرض في مفھوم ھذا ا:مر كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت " 68انظر للمادة

  ...."تصرف شخص أخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص ا:خر التزاما بالتوقيع كالضمان ا(حتياطي أو الكفالة أو الضمان
دراسة القانون الواجب التطبيق على معمليات البنوك ذات الطبيعة _ مصرفيةقانون العمليات ال, عكاشة محمد عبد العال.د -4

  . 332ص, اXسكندرية, دار الجامعة الجامعة الجديدة_, الدولية
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 :  عقد الكفالة عقد رضائي-/أ
ة في إبرام لم يشترط القانون أي شكل خاص (نعقاد الكفالة ولذلك فھي تخضع للقاعدة العام

،  وتجـدر 2، أي بمجرد تبادل التراضـي مـابين الـدائن  والكفيـل1 ضائيةالعقود  وھي قاعدة الر

حظـة أن رضـائية البنـك (بـد أن تـرد في العبارات التي يتضمنھا العقد أي الكفالة بصورة الم3

 .  واضحة  وجلية

( تثبت الكفالة إ( :" من القانون المدني الجزائري تنص على  645وإذا كانت المادة  

بالتـالي فمھمـا كانـت ، فالكتابة في ھذه الحالة ھي وسيلة ل�ثبات  وليسـت ل3نعقـاد ،  و3"بالكتابة 

قيمـة ا(لتـزام المكفـول  ولـو كـان مـن الجـائز إثباته بالبينة ، إ( أن ھذا اXثبات ( ينطبق على 

بكافة الطرق، فالعقود المصرفية  وخاصة تلك  ان باعتبارھا تجارية فيمكن إثباتھا الكفالة  كضم

نھـا الكفالـة البنكيـة تفـرغ  عـادة في محرر ،  ومن بي4التي ترتب التزامات كبيرة على عاتق البنك

  .االتي تضعھا البنوك في شكل نماذج معدة مسبق 5طتدون فيه البيانات  والشرو

 :  عقد الكفالة ملزم لجانب واحد-/ب
في ھذه الحالة تلتقي  والكفالة بوجه عام :ن الكفيل يتحمل بمفرده ا(لتزام  يمكن القول أنھا 

،  وعقد الكفالة عقد ملـزم لجانب الكفيل ، فالكفيل وحـده ھو الذي يلتزم بعقـد 6عقـدالذي ينشئه ھذا ال

الكفالة بوفاء الدين للبنك  إن لم يفي به المقترض ا:صلي ، أما البنك ف3 يلتزم عادة بشيء نحو 

 .  7الكفيل ،  وھذا ھو ا:صل

كفيـل مقابـل كفالتـه ، فينقلـب ولكن ليس ھناك ما يمنع من التـزام البنـك بعـوض يسـتحقه ال 

العقـد إلى عقـد ملـزم لجانبين ،  ويكون ذلك عندما يحترف الكفيل أعمال كفالة الغير كالمصارف ،  

ولكن ( يخرج الكفالة عن أن تكون عقدا ملزما لجانب واحـد مجـرد التـزام المقـترض المكفـول 

الـة لـيس بطـرف في الكفالة  وبالتالي يبقى العقد بمقابـل يدفعـه للكفيـل ، فـالمقترض في ھـذه الح

                                                           
1
حقوق ,الرھن الحيازي , ختصاصحق ا(, الرھن الرسمي,الكفالة (الشخصية والعينية  التأمينات, تناغواسمير عبد السيد .د - 

  .28ص ,1996,اXسكندرية, لمعارف للنشر والتوزيعمنشأة ا,)ا(متياز
  .17ص,المرجع السابق , زاھية سي يوسف.أ -2
  .المعدل والمتمم, المتضمن القانون المدني , 26\09\1975المؤرخ في   75_58ا:مر رقم  -3
  .226ص,1994,ةاXسكندري, دار الجامعة الجديدة للنشر, العقود التجارية و العمليات المصرفية, يدارھاني د -4
  .140ص,القاھرة, العربية النھضةدار , عمليات البنوك من الوجھة القانونية, علي جمال الدين عوض.د -5

6- Laurent Anes , Le cautionnement .DALLOZ ,Paris,P2 . 
  .30ص ,2002, اXسكندرية, منشأة المعارف, )التضامن, التضامن(أحكام عقد الكفالة, الشناويقدري عبد الفتاح . د -7
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ملزما لجانب واحد، وجواز التزام البنك أو المقترض بدفع مقابل للكفيل عـن الكفالـة يبقـى 

 .   1محصورا في نطاق القانون التجاري  والقوانين الخاصة بالبنوك

 :عقد الكفالة عقد ضمان شخصي-/ج
والتطور السائد في مختلف الميادين ، تعتبر ھذه الخاصية  نظرا لكثرة المعام3ت التجارية  

ـا مـن ميـزة للقـروض البنكيـة،  وتسـتمد ميزتھ من أھم خصائص الكفالة باعتبارھا ضمان

ا(ئتمـان الـذي يشـترط أن تكـون ھنـاك ثقـة متبادلـة ما بين المتعاملين ،  وتعتـبر الضـمانات 

قيمة الكفالة في " ھـذه الثقـة ،  ويتضـح ذلـك في الكفالـة إذ ي3حـظ أن  البنكيـة أحـد ا�ليـات لتقويـة

ودرجـة يسـاره،  فالكفيـل الموسـر يضـمن الوفـاء للبنـك أكثـر الضمان تتحدد على أسـاس الكفيـل 

وانتشارھا في في الحديث بفضل كفالة البنوك ،  ولذلك عادت للكفالة أھميتھا، تأمين آخرمـن أي 

 .2"3ت الماليةالمعام

كما يمكن اعتبار الكفالة من عقود التبرع :ن الكفيل في عقد الكفالة يقوم بالتزامه دون مقابل     

، غير أنه في الحالة العاديـة تكـون 3وھو ا:صل  وبذلك تكون الكفالة بالنسبة إليه من أعمال التبرع

تعتبر من العقود التبعية :ن  ربح  ، كما أنھا سسة مالية ھدفھا الالكفالـة بمقابـل إذا كـان الكفيـل مؤ

التزام الكفيل ھو التزام تكميلي احتياطي يفترض وجود التزام أصلي ، فـالتزام الكفيـل ينشـأ تبعـا 

ويترتـب علـى ھـذا ا(لتـزام أن البنـك ( يستطيع الرجوع  القـرض بـين البنـك والمقـترض ، لعقـد

على المقترض ، وأن صحة وبط3ن عقد الكفالة مرتبط بصحة  على الكفيل إ( بعد الرجوع 

  .ليوبط3ن ا(لتزام ا:ص

  :  الطبيعة القانونية لعقد الكفالة :ثالثا
الكفالة في ا:صل عمـل مـدني  ولـو كـان الـدين المكفـول تجاريـا ، بيـد أن الكفالـة 

 .  من عمليات البنوك المصـرفية تعـد عمـ3 تجاريـا دائمـا بالنسبة للبنك بوصفھا

وتخضع الكفالة  كضمان للقـرض لقواعـد القـانون المـدني المتعلقـة بالكفالـة  ومـع ذلـك فـإن  

الصـفة التجاريـة للكفالـة الضـامنة لقـرض بنكـي تسـتتبع تطبيـق بعـض القواعـد الخاصـة ، 

                                                           
1
  .183ص , 2006, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  1ط, العقود المسماة, شرح القانون المدني, عدنان ابراھيم السرحان. د - 
  .)ضمان شخصي (نموذج عن عقد كفالة: 01أنظر الملحق رقم -)*(
  .23ص , ,تناغواسمير عبد السيد  . د -2
منشورات , 3ط ,10ج ,وسيط في  شرح القانون المدني الجديد في التأمينات الشخصية والعينيةال, عبد الرزاق أحمد السنھوري. د -3

  .25,26ص , 1998,لبنان  , الحلبي الحقوقية
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وتفريعا على ذلك المواد التجارية ، التضـامن من  فالكفالـة تكـون تضـامنية عمـ3 بقاعـدة افـتراض

  1.يحرم البنك الكفيل من الدفع بالتجريد  والدفع بالتقسيم

 .  الشروط الواجب توافرھا في الكفيل :رابعا

مـن رضـا ومحـل   وضـوعية عامـةعقد فإنه يشترط (نعقادھا شروط مباعتبار الكفالة 

تباره الشريعة ة كلھا في القانون المدني باعوكـذا شـروط شكلية معروفة  وموجود ،وسـبب  وأھليـة

غير أن ھذه الشروط وحدھا ( تكفي إذ ( بـد مـن تـوفر شـروط معينـة في الكفيـل العامة للقوانين، 

لكـي تحقـق الكفالـة حمايـة للبنـك مـن مخـاطر اXعسـار  وغيرھـا ،  وھـي التي جاءت ا المادة 

إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم :" والتي تنص علىمن القانون المدني الجزائري  646

  .2"شخصا موسرا ومقيما بالجزائر ،  وله أن يقدم عوضا عن الكفيل ، تأمينا عينيا كافيا

  .  الضمان اNحتياطي :الفرع الثاني
ات ،  وھو يعتبر من بين الضمان3أورد المشرع ھذا الضمان ضمن نصوص القانون التجاري        

، خاصة إذا تعلق ا:مر با:وراق التجارية ، وتم تقسيم ھذا المطلب إلى 4الشخصية على القروض

مفھوم الضـمان ا(حتيـاطي في الفـرع ا:ول ، شروط الضمان ا(حتياطي في الفرع الثاني وآثار 

 .  الضمان ا(حتياطي في الفرع الثالث

 Nحتياطي :أوNتعريف الضمان ا: 
ھو الكفالة وا(لتزام وشركات الضمان أو التأمين ھي شركات تضمن  حتياطي ا(انُ الضَمَ 

يرھا مقابل من ا:خطار ، والحريق والغرق  وغحياة أعضائھا أو أموالھم المنقولة  وغير المنقولة 

  .  مقدار معين من المال ، بدفع أقساط في أوقات معينة

تسديد معـين يتعھـد بموجبـه علـى بأنـه التـزام مكتـوب مـن طـرف شـخص ويعرف أيضا  

، أو ھـو 5ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عـدم قـدرة أحـد المـوقعين عليھـا علـى التسـديد مبلغ

، ويعتبر الضمان ا(حتياطي مـن بـين  6عبـارة عـن كفالـة ل3لتـزام الصرفي الثابت في الكمبيالة

قسم من الفقھاء في تعريفھم للضمان ا(حتياطي  الضـمانات الشخصـية علـى القـروض حيـث ذھـب

                                                           
1
  .163ص,2005عمليات البنوك ، دار الفكر الجامعي ، اXسكندرية ، ,  مصطفى كمال طه. د - 
  .   القانون المدني ، المعدل والمتمم، المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58-75ا:مر رقم  -2
  .124ص , 2006, الجزائر, دار بلقيس للنشر, القانون التجاري, مولود ديدان. د -3
  .167ص, مرجع سابق ,  الطاھر لطرش  -4

5
  .167ص ,  مرجع سابق  , الطاھر لطرش - 
  .170ص , 2005, بيروت, الحلبي الحقوقية منشورات, 1ط, ا:وراق التجارية, القانون التجاري, محمد السيد الفقھي. د -6
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رف بإرادة منفردة ، عنه تص قالوآخـرون , بأنه يعتبر عقداً  ، وذھب القسـم ا�خـر إلى أنـه تعھـد 

 .  التي قيلت في الضمان ا(حتياطي التعاريفوا عنه أنه كفالة ، وإلى غير ذلك من وقسم آخر قال

بأنـه التعھـد الـذي يلتـزم بموجبـه شـخص :"فقـد قـال عنـهأما الذي عرف الضمان بأنه تعھد 

، وي3حظ أن ھذا التعريف ( يختلف عن "بوفـاء قيمـة السـفتجة عندما يتقاعس المدين عن الوفاء

التعريف السابق كثيرا ، وقد عـرف الضـمان ا(حتياطي أيضا بأنه تصرف قانوني بإرادة منفردة 

الورقة التجارية وضمان الوفاء  يرتب التزاماً في ذمته بضمان قبولھي إرادة الضامن ا(حتياطي 

إلى الحامل على وجه التضامن مع الموقعين متى امتنع المدين ا:صلي عن الوفاء ،أما الذي اعتبر 

بأنه كفالة أحد الموقعين على السفتجة : "الضمان ا(حتياطي كفالة أو نوعاً من الكفالة فقد عرفه

 ".قين في الوفاء بمبلغھا عند استحقاقھا ويسمى الكفيل فيھا الضامن ا(حتياطيوالموقعين ال3ح

ص له بعض أما قانونا لم يورد المشرع الجزائري تعريفا للضمان ا(حتياطي ،  ولكنه خص

ه المواد ذالخ ،  وبناءا على ھ…498،  497،  469، 409ري المواد في القانون التجاري الجزائ

مان ا(حتيـاطي ھـو شـكل مـن أشـكال الكفالـة لكنـه يرد علـى ا:وراق يمكن استخ3ص أن الض

 . ، الشيكاتالسند :مرالسـفتجة ، : التجاريـة الـتي حـددھا المشـرع ب

 :  خصائص الضمان اNحتياطي : ثانيا
يمكن استخ3ص خصائص الضمان ا(حتياطي من خ3ل التعريفات التي سبق دراستھا  

أن الضمان :ج  والخصائص ھي .ت.مـذكورة أع3ه ھي المواد من القونصوص المـواد ال

ا(حتياطي ھو تصرف رضائي تبعي كما أنه تصرف (حق يتبع الدين ا:صلي  ويجب أن يتضمن 

  :المبلغ المضمون بصفة مكتوبة أع3ه ،  وباXضافة إلى ھذه الخصائص ھناك أيضا

                                                      . رية فقطأن الضمان ا(حتياطي يرد على ا:وراق التجا_1 

يعتبر أداة  سند :مر  والشيك ، غير أن الشيكوراق التجارية تتمثل في السفتجة والن ھذه ا:أ_2

 . للوفاء  وليس ل3ئتمان و( يمكن أن يعتبر ضمان للقروض البنكية

دم من طرف مـدني بعكـس الكفالـة :ن في أن الضمان ا(حتياطي عمل تجاري حتى و إن ق_3

 . ارف الع3قة البنك أو مؤسسة مالية معترف  بھأغلـب ا:حيـان إن لم نقل كلھا يكون ط

، أنه من خصائص الضمان ا(حتياطي أن التزام ض امن الوفاء 1ج.ت.ق 499ادة وفقا لنص الم_4

 . بب آخر غير عيب في الشكلون صحيحا حتى و إن كان ا(لتزام الذي ضمنه باط3 :ي سيك

                                                           
1
  .150ص  المرجع السابق، ,  مولود ديدان. د - 
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ھـو  11-03مـن قـانون النقـد والقـرض  68بما أن الضمان ا(حتياطي حسب نـص المـادة _5

 .ول اعتباره ضمان ل3ئتمان أو (ضـمان للقـرض ، يثـور التساؤل ح

يعطيھـا  الثقـة الـتي ل�جابة عـن ھـذا التسـاؤل (بـد مـن بيـان مفھـوم ا(ئتمـان ، والـذي معنـاه

اً ، بأن يمنحه مبلغاً من المال (ستخدامه في غرض مـا سواء  كان طبيعياً أو معنوي البنـك لشـخص

محدد، خ3ل فترة زمنية متفق عليھا وبشـروط معينـة لقـاء عائـد مـادي متفق عليـه وبضـمانات 

مان نه يظھر أن ايـل عن السداد ، ومتمكّـن المصـرف مـن استرداد قرضـه في حـال توقـف العم

ا(حتياطي ھو ضمان ل3ئتمان أيضا ويمكن القول أن كل ضـمان للقـرض ھـو ضـمان ل3ئتمان 

لكن ليس كل ضمان ل3ئتمان ھو ضمان للقـرض ،فا(ئتمـان ھـو عبـارة عـن معيـار للثقـة 

  .   ام3ت البنكيةالمتبادلـة في ا:نشـطة البنكية والذي يساھم في تسھيل منح القروض ورفع نسبة التع

  الرھن الرسمي و الحيازي كضمان عيني : الفرع الثالث

، نظـرا 1ھامـن الضـمانات الـتي يمكـن تصـور يعتبر الرھن الرسمي الضمان ا:كثـر تقـدما

  .لمـا يـوفره للبنـك مـن حمايـة  وأيضا بما يتميز به من مزايا ( نجدھا في باقي الضمانات 

Nكضمان عينيالرھن الرسمي : أو 

 :  إنشاء الرھن الرسمي -/أ
عند التطرق إلى إنشاء الرھن الرسمي يعني التطرق إلى شروط انعقاده الموضوعية  والشكلية ، 

 .  لكن قبل تنـاول ھـذه الشروط (بد من تعريف الرھن الرسمي أو(

 : تعريف الرھن الرسمي -1/أ
  .  الوفاء بهالشيء ليؤخذ منه ما تعذر ي حبسُ  الرھنُ  لغة ھو ما يوضع تأمينيا للدين أ

عـن عقـد شـكلي ضـمانا  حا بأنـه حـق عيـني تبعـي ينشـأرھن الرسمـي اصـط3ويعرف الـ     
(سـتفاء حـق شخصـي مـن خ3ل تمتع صاحبه بميزة تتبع المرھون في أي يد يكون والتنفيذ على 

ف أيضـا بأنه تأمين عيني ينتقل للـدائن عنـد حلـول الدائنين العاديين  والتالين له في المرتبة،  ويعـر
أجـل الـدين حـق توقيـع الحجـر علـى العقـار ، وھـو في حيـازة أي شـخص كـان وأن يوفى حقه 

 .  2با:فضلية من الثمن
عرف المشرع الجزائري الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري في الكتاب الرابع منه      

التبعية أو التأمينات العينية في البـاب ا:ول المسـمى الـرھن الرسمـي في  قوق العينيةالمعنون بالح

                                                           
1
، دار (الھبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح) الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية ،عبد الرزاق السنھوري. د - 

  .06ص , إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
2 -  M.Boutelt- Blocaille , droit de crédit , Masson , P 107. 
 



 ضمانات وأثار القروض البنكية                            الثاني           الفصل

 

 
29 

حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكون  به الدائنالـرھن الرسمـي عقـد يكسـب " بأنـه  882المـادة 

ن ذلك العقار في ثمحقه من له بمقتضاه أن يتقدم على الـدائنين التـالين لـه في المرتبـة في اسـتيفاء 

 .  1"أي يد كان

وھو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه (*)كما نصت المادة من نفس القانون على الرھن العقاري 

البنك حقا عينيا على عقار لوفاء دينـه ، حيـث أخضـعه المشـرع لـنفس أحكـام الـرھن الرسمـي مـع 

باXضافة إلى  كل ھذه ا:حكام نجـده يـنص  والمشرع )البنك(اط بقـاء الحيـازة للـدائن المـرن اشـتر

صـراحة علـى اعتبـار الـرھن الرسمـي ضـمانا للقـروض البنكيـة وا(ئتمان البنكي والمعام3ت 

 .  من القانون المدني الجزائري 891البنكية  وذلك في نص المادة

حـق عيـني  ومن خ3ل ما تقدم يمكن استخ3ص خصائص الرھن الرسمي  والمتمثلة في أنـه 

تبعـي وينشـأ علـى عقـار غير قابل للتجزئة ، كما يعتبر عقدا شكليا ضامن للوفاء بالدين  وملزم 

 .  2لجانب واحد

 : شروط إنشاء الرھن الرسمي-2/أ
 : الشروط الشكلية -1
عقد الرھن الرسمي من العقود الشكلية  فيلزم (نعقاده مراعاة شكل خاص ھو الرسمية : الرسمية *

،  والمقصود بالرسميـة لـيس أن يـتم الـرھن  3العقود من ھنا جاءت تسمية الرھن بأنه رسمي في

وظف عام أو في عقـد رسمـي بـل يكفـي ذلـك أن يكـون في ورقة رسمية موقعة أو مودعة أمام م

ره ،  وأي إخـ3ل ـذا الـنص يبطل العقد بط3نا مطلقا باعتبا 4وھو الموثق شخص مكلف بالخدمة أ(

المتضـمن قانون  76/63مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  61رھنا ، وھذا مـا نصـت عليـه المـادة 

:" المتعلق بالسجل العقاري الذي ينص 93/123السجل العقاري  والمعدل  والمتمم بالمرسوم رقم 

    .5"كل عقد موضوع شھر عقاري يجب أن يكون مفرغا في الشكل الرسمي

د خص الرھن الرسمي بحماية خاصة كان أول قانون نص على ھذا الـرھن وباعتبار البنك ق 

منـه الـتي تـنص  179المتعلق بالنقد والقرض  وذلك من خـ3ل نـص المـادة  90/10ھـو القـانون 
                                                           

  .المعدل والمتمم, المتضمن القانون المدني, 1975\09\26المؤرخ في  58_75ا:مر رقم   -1
2
 .2005فة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثقاا:ولىمقارنة، الطبعة  دارسة لقانون المدني، الحقوق العينية، لوجيز في شرح ا,  ألعبيديعلي ھادي . د - 

  .322ص ,      
، منشأة المعارف (ا(متيازالرھن الحيازي، حقوق  ا(ختصاصالكفالة الرھن الرسمي، حق )لتأمينات الشخصية والعينية،   تناغواسمير عبد السيد . د -3

  .128ص , 1996.سكندرية، (للنشر والتوزيع، ا
   .131ص , المرجع نفسه -4
المتعلق بتأسيس السجل  123\93المعدل والمتمم بالمرسوم رقم , 1976\03\25المؤرخ في  63\76م التنفيذي المرسو -5

  .العقاري
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ينشـأ رھـن قـانوني علـى ا:مـوال غـير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنـوك  : " علـى 

يتم تسجيل ھذا . تجاھه المترتبـة لھـا  ول3لتزامـات المتخـذة اليـة ضـمانا لتحصـيلسـات الموالمؤس

وجوب  يعفي ھذا السجل منالتي تنطبق على السجل العقاري ،وُ الرھن وفقا ل�حكام القانونية 

نص في  ي والذيالمتعلق با(عتماد ا(يجار 96/09ا:مر رقم  ثم صدر، 1"عاما30التجديد خ3ل 

 03/11منه على إمكانية رھن خاص على منقو(ت المستأجرة ، ثم جاء ا:مر رقـم  24المادة

،  والم3حظ على ھذا ا:مر أنه لم 90/10ألغى القانون رقم  المتعلـق بالنقـد  والقـرض الـذي

 10/04يتضـمن أي نـص قـانوني يشـير إلى الـرھن الرسمـي ،وكـذلك ا:مر بالنسبة ل�مر رقم 

 .    03/11لنقد  والقرض الذي يعدل ا:مر رقم المتعلق با

ون اع  وتـدارك ا:مـر أصـدر القـانولكن المشرع الجزائري  وبغية منـه لتصـليح ا:وضـ

من ھذا القانون على  96، حيث تنص المادة  2 2003المتضـمن قـانون الماليـة لسنة  02/11

، التي ... ائدة البنوك  والمؤسسات الماليةتأسيس رھن قانوني على ا:م3ك العقارية للمدينين لف

المتعلق بالرھن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات  06/132يقابلھا المرسوم التنفيذي رقم 

كيفـيات تطبـيق يھدف ھذا المرسوم إلى تحديد :"مادته ا:ولى  وجاء في 3المالية ومؤسسات أخرى

 24المـوافق  1423شوال عـام  20المـؤرخ في  11-02مـن القـانون رقم  96أحكام المادة 

ذي  29المـؤرخ في  16-05ون رقم من القان56المعدل ة بم وجب المادّة 2002ديـسـمبر سنة  

ا ورين أعـ3ه والتي أسسـت رھنوالمذك 2005ة ديـسمبـر سن 31المـوافق  1426دة عام الـقع

دة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان قـانونـيـا علـى ا:مـ3ك الـعقارية لـلـمدين لـفائ

 " .   الصفقات العمومية لضمان تحـصيل ديونھا وا(لـتزامات التي تم ا(تفـاق عليھا

أما النوع الثاني فھو الرھن الرسمي القضائي  والذي يتم بموجب حكم قضائي يطالب به 

اضي بتقرير ھذا الرھن على العقارات المدين أمام العدالة   وعند إثبات الدين محل النزاع  يقوم الق

 .  محل الرھن لصالح الدائن أي لصالح البنك

                                                           
1
  المؤرخ 10\90القانون رقم  - 
  .16العدد , ه 1410رمضان  23المؤرخة في , الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية, يتعلق بالنقد والقرض, 1990\04\14في  
, الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية, 2003المتضمن قانون المالية لسنة ,  24/12/2002المؤرخ في  02/11رقم  القانون -2

  .76العدد , 25/12/2002المؤرخة في 
يتعلق بالرھن القانوني للمؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية , 03/04/2006المؤرخ في  132-06المرسوم رقم  -3

  .21العدد , 05/04/2006المؤرخة في , الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية ,ومؤسسات أخرى
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الذي ينشأ نتيجة اتفاق بين البنك مانح القرض  والمدين  أ(تفاقيوھناك أيضا الرھن الرسمي 

ج  يمكن أن يكون ھو المدين نفسه أو شخصا آخر من .م.ق 884المقترض ، الذي حسب المادة

 .  الغير

يقصد بالقيد تسجيل العقارات المخصصة للرھن في السجل العقاري  وتسري عليھا أحكام :القيد*  

ج .م.من ق 904رت إليه المادة ون الشھر العقاري ،  وھذا ما أشاالقيد المنصوص عليھا في قان

لك كذ. 1 ...."( يكون الرھن نافذا في حق الغير إ( إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرھن: " بقولھا 

من ا:مر  16القانون ،  ونجد المشرع الجزائري في المادة  من نفس 905أشارت إليه المادة 

إ( بعد القيد ، أي أن القيد يعتبر  بين متعاقدينالذي ينص فيه بأن الحق العيني ( ينشأ  2 75/74

المادة إلى  المشرع في ھذه كما أشارإجراء شكلي بواسطته يعلم الغير بالحق الذي نشأ أو انقضى،  

 . النشر

الحكم الذي يطبق إذا تم قيد عدة رھون رسمية في نفس اليوم ؟،  : يثار التساؤل ھنا حول 

يسـتوفي الـدائنون المر نـون : "الـتي تـنص ج.م.ق 907ويجاب على ھذا التساؤل بـنص المـادة 

ولوية تكون ، أي أن ا:"و القيد في يوم واحدبحسـب مرتبـة كـل مـنھم ولـو  كانوا أجر ،...حقـوقھم 

 . للبنـك الـذي قيـد أو( حـتى  ولـو تم حسـاب القيـد علـى حسـب الساعات

 :الشروط الموضوعية-2
الـرھن الرسمـي كغـيره مـن العقـود  وط الموضوعية العامة التي يستلزمباXضافة إلى الشر

ترط المشرع كذلك شروط موضوعية أخرى خاصة التراضـي  والمحـل  والسبب ، يش: أ( وھـي 

 .  بالمال المرھون وبالدين المضمون بـالرھن وكـذلك شـروط خاصة بال راھن

ج أن .م.ق 886يشترط في المال المرھون وفقا لنص المادة :الشروط الخاصة بالمال المرھون-3

ت تعيينـا دقيقـا وموجـودا يكون عقارا مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني  ومعينا بالذا

وقـت الـرھن فـ3 يجـوز رھـن المـال المسـتقبل، و يمتد  الرھن إلى ملحقات العقار المرھون لنص 

 .  من نفس القانون 887المادة 

                                                           
1
، يتعلق بالنقد والقرض،الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية ، المؤرخة في 14/04/1990المؤرخ في  90/10القانون رقم  - 

  .    16ه ، العدد 1410 رمضان  23
، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/2002المؤرخ في  02/11القانون رقم   -2

  .  76،العدد 25/12/2002،المؤرخة في  
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يستفاد من كل ھذا أن العقار بطبيعته ھو المحل الوحيد الذي يصح أن يرد عليه الـرھن 

مادي أو غير مادي ، ولو برضا ا:طراف والحكمة مـن قصـر الرسمـي،  أي ( يـرد علـى منقول 

الـرھن علـى العقـار دون سـواه ھـو أن الـرھن الرسمـي يسمح للراھن با(حتفاظ بحيازة المال 

،  1بشھره  كوسـيلة Xعـ3م الغـير بمـا ورد علـى ھـذا المـال مـن حـق عيـني تبعي اكتفاءالمرھون 

ر مما يصح التعامل فيه  وبيعه بالمزاد العلني ، فنجد أن الغرض أما بخصوص أن يكون العقا

ن من التنفيذ على العقار المرھون اسـتفاءا لحقـه مـن ي من الرھن ھو تمكين الدائن المرا:ساس

وعلـى ذلـك فانه يشترط أن يكون العقار المرھون مما يجوز التعامل منـه في حالـة عـدم الوفـاء ، ث

  .  2 عه بالمزاد العلنيفيه  وإمكانية بي

كمـا ( بـد أن يعين العقـار تعينا دقيقـا  ويحـدد موقعه لتفـادي بط3ن الـرھن ،  والتعيـين 

ذلك المقيد في ورقة رسمية أصلية أو ورقة رسمية تلحق بالعقد ا:صلي ،   الذي يعتـد به للعقـار ھو

أن ھذه الملحقات تابعة للرھن  ويشترط المرھون ذلك  ونجد أيضا الرھن  يمتد إلى ملحقات العقار

ا:رض المرھونة أو  المقام علىفيھا أن تكون من العقارات بطبيعتھا ومثال ذلك المبنى 

وتجدر المقرر لخدمة العقار المرھون ،  كحق ا(رتفاق بالتخصيص أو من الحقوق العقارية

دون حـق الرقبـة أي بـدون حـق اXشارة أن البنك يرفض رھن حق ا(نتفاع الوارد علـى العقـار بـ

 .  التصـرف في المـال مـع أن ھناك نصوص قانونية تنص على حق ا(نتفاع

راھن ج في ال.م.ق 2فقرة  884اشترط المشرع الجزائري في المادة : راھنالشروط الخاصة بال -4
غير المدين  أن يكون أھ3 للتصرف في العقار المرھون أي بالغا سن الرشد ، أما إذا كان الراھن

ا:صلي أي المقترض ، بأن يكون  كفي3 عينيا يقدم له المال رھنا لضمان الوفاء بدين شخص أخر 
فيشترط فيه أن يكون بالغا سن الرشد  وإذا كان قاصرا وقع الرھن باط3 بط3نا مطلقا ،كما اشترط 

  .المشرع في الراھن أن يكون مالكا للعقار المرھون 
  كضمان عيني يالحيازالرھن : ثانيا

يعتبر الرھن الحيازي من أھم الضمانات العينية التقليدية  وأھم الضمانات الممنوحة من قبل 

مفھوم الرھن الحيازي في الفرع ا:ول ، آثار : البنوك لضمان القرض ، وتم تقسيم المطلب إلى

  .  الرھن الحيازي في الفرع الثاني وانقضاء الرھن الحيازي في الفرع الثالث

  

                                                           
1
ھمام محمد محمود زھران،  التأمينات الشخصية والعينية،  دار المطبوعات الجامعية ، .رمضان محمد أبو السعود،  د.د - 

  .167، ص1997اXسكندرية ،  
  .170ص , فسهالمرجع ن -2
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   :إنشاء الرھن الحيازي-/ب 

  .سيتم في ھذا الجزء دراسة تعريف الرھن الحيازي وبيان خصائصه
 :  تعريف الرھن الحيازي  - 1/ب

رھن الحيازي  بأنه حق عيني تابع يتولد للدائن بمقتضى عقد الـرھن علـى شـيء يعرف ال

،  حبس الشـيء حين استيفاء دينهوله مملـوك للمـدين أو لغـيره ، ضـمانا للوفاء با(لتزام ،  وھـو يخ

  .  1وأن يسـتوفي حقه من ثمـن ھذا الشيء بالتقدم  وا:ولية على جميع الدائنين ا�خرين

الرھن الحيازي عقد يلتزم به " ج على انه .م.ق 948وعرفه المشرع الجزائري في المادة  

بي يعينه المتعاقدان ، شيئا شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو  إلى أجن

وأن يتقدم الدائنين العاديين  س الشيء إلى أن يستوفي الدين ،  يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حب

بمعنى . "من ثمن ھذا الشيء في أي يد يكونوالدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه 

رض البنكي الذي يسحبه المقترض كضمان للق مال منقول الذي يقدم  أن الرھن الحيازي يرد على

 .  وزه إلى غاية استيفاء دينهمه ھذا ا:خير إلى البنك الذي يح،  وھذا الضمان يقد

 :  خصائص الرھن الحيازي  - 2/ب
يختص الرھن الحيازي بعدة خصائص وھو يشترك مع الرھن الرسمي في أغلبھا  وھذه 

 :الخصائص ھي

 .  ئن باXضافة إلى التقدم  والتتبع سلطة حبس المال المرھونأنه حق عيني تبعي يخول للدا -

 . يرد ھذا الحق على العقارات  والمنقو(ت سواء كانت مسجلة أم ( -

، إذ يلتزم المقترض بضمان حق الـرھن  ويلتـزم 2ينشأ ھذا الحق عن عقد ملزم للجانبين -

 . البنـك بالمحافظـة علـى المرھـون  ورده عند استيفاء حقه

  

  

  

  

                                                           
1
 2013، كلية الحقوق جامعة سطيف، ا:عمال، النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية، رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في قانون عيشةمناري  - 
  7،ص  2014/

2
  5،ص 2004، المكتب الجامعي الحديث، "عقد التأمين"أنور طلبة، العقود الصغيرة،  - 
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 :  (*)شروط إنشاء الرھن الحيازي - 3/ب

  : يتم دراستھا على النحو التالي للرھن الحيازي شروط شكلية وأخرى موضوعية س

 :  الشروط الشكلية -1

ترط (نعقاده أي شـكل خـاص كـالرھن الرسمـي بـل بر الرھن الحيازي عقد رضائي ( يشيعت

  . 1لطرفينيكتفـي (نعقـاده تبـادل اXيجاب  والقبول بين ا

 :يةالشروط الموضوع -2

(بد ھنا أن يتم التفريق بين الشروط العامـة أي تلـك الـتي يجـب توافرھـا في كـل عقـد مـن العقـود 

والشروط الخاصة التي تعتبر من أركان العقد  والمتمثلة   2وتتعلـق بالرضـا  وا:ھليـة أو السبب،

  .  ھـون  والـدين المضمونفي الشـروط الخاصـة بالمتعاقـد والمـال المر

   :الشروط الموضوعية الخاصة بالمتعاقدين -3

لشيء المرھون،  ن أھ3 للقيام بعملية الرھن ومالك اأن يكو) المقترض(راھن يشترط في ال

لمؤسسات التي منحھا القانون الحق في التسليف  وا(قتراض ف3 إشكال يطرح وبما أن البنك من ا

 .  من ناحيته

المنقولة ا:سھم والسندات  والتي يمكن أن تقـدم علـى سـبيل الـرھن مقابـل  يقصد بالقيم

  . قـروض بنكيـة ،  وفي ھـذه الحالة يجب أن تقيد ھذه القيم على سبيل الضمان

  :   الرھن الحيازي لaرصدة البنكية  -*

، 3ضالمتعلق بالنقد  والقر 11-03من ا:مر رقم  121،  120بالرجوع إلى نصوص المواد 

أشار إلى ھذا النوع من الرھن في نصوص المواد المذكورة أع3ه، وأورد فيھا أنه  رعنجد أن المش

يمكـن  أن تكـون الحسـابات المفتوحـة لـدى البنـوك فرديـة أو جماعيـة مـع تضـامن أو بدونـه أو 

ه في حالة شـائعة وتكـون ضـمان لفائـدة البنـك  وتحـرر في شـكل عـرفي ، كمـا نص على أن

 .  الحجر (بد من تبليغ المدين برسالة موصى عليھا مع إشعار با(ست3م

                                                           
1
 2009-  2008، كلية الحقوق، خدهلتأمينات الممنوعة للمصارف والمؤسسات المالية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، بن يوسف ين ، اشميلةكمال  - 

  .134،ص 
2
  5،ص 2004 مرجع سابق أنور طلبة،   - 

3
  .18،ص 2019-  2018،سنة 1بالملكية على سبيل الضمان ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق الجزائر  ا(حتفاظشرابي دليلة ، - 
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 :    الرھن الحيازي للمحل التجاري -*
من القانون المدني الجزائري  وأشارت إليه  122إلى  118أكدت على ھذا الرھن المواد من 

لمواد أن المقترض مـن البنـك المتعلق بالنقد والقرض ،  ومفاد ھذه ا 11-03من ا:مر  123المادة 

أو المـدين الـراھن لـه الحـق في الحصـول على ضمانات  وائتمان مقابل تقديم محله التجاري 

  .كضمان للقرض الذي سحبه من البنك مانح ا(ئتمان

  الضمانات المستحدثة: المطلب الثاني

 كلوذ ،اXتمان منح عمليات في للبنوك الكافي الضمان تحقق تعد لم التقليدي بمفھومھا التأميناتإن 
 إلى باXضافة ھذا لمنحھا، الخاصة اXجراءات تعقيد و التكاليف كارتفاع عوامل، عدة إلى رجع 

 ھذا في المتعاملين على فرض ما وھو البنكية، الصناعة مجال في الحاصلة ةاXقتصاديالتطورات 
 وما مخاطره تراعي و البنكي العمل طبيعة ت3ئم الضمانات من جديدة أنواع إلى اللجوء المجال
  .اXجراءات في سھولة عن يتطلبه

 .  تأمين القرض كضمان للقروض البنكية : الفرع ا.ول
في ھذا المطلب سيتم دراسة مفھوم تأمين القرض في الفرع ا:ول ، الطبيعة القانونية لتأمين 

  .  لثالقرض في الفرع الثاني وانقضاء عقد تأمين القرض في الفرع الثا

 Nتعريف تأمين القرض :أو: 
تأمين القرض اسم مركب من كلمتين التأمين والقرض ،  ولمعرفة المقصود من تأمين 

لغـة يعـني ا:مـن وھـو طمأنينـة الـنفس  1القرض (بد من شرح المصطلحين  منفصلين ، فالتـأمين

 ''أكثر في موضوعنا فمعناه وزوال الخـوف ، أمـا اصـط3حا  وفي المصـطلح المالي الذي يھمنا 

ذلك أن التـأمين ھـو نشـاط تجـاري غرضـه أن يحصـل تـأمين ا:فراد  والشركات  "إعطاء ا:من 

مقابل عوض مالي فھو معنى جديد  وإن كان اشتقاقا صحيحا من   المكارةمن بعض يخافون من 

 ".  أمن "كلمة

نظـرًا :ن موضـوع البحـث ھـو ضـمان  أما مصـطلح القـرض  وھـو أھـم  كلمـة في الموضـوع 

-03من ا:مر  68القـروض البنكيـة فيقصـد به ا(ئتمان وا(عتماد  والتسليف  وقد عرفته المادة 

يشكل عملية قرض في مفھوم ھذا ا:مر ، كل عمل لقاء عوض '': المتعلق بالنقد  والقرض  11

وعرفته المادة ''  ...شـخص أخر يصنع بموجبه شخص ما أو يعد بوضـع أمـوال تحـت تصـرف

المقـترض  قرض ا(ستھ3ك ھو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى'' : ج على أنه .م.من ق 450

                                                           
1
 37- 56ص ، 42،43.والدراسات ،المجلد  ل�بحاثفي القانون الجزائري ،المجلة الجزائرية  ل�فرادقروش ليلى ،تأمين القرض العقاري الممنوح   - 

  03جوان شھر 2020الصفحات عدد،
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القرض نظيره  أيةملكية مبلغ من النقود أو أي شـيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقـترض عند 

 .  1في النوع والقدر  والصفة

ع3ه للتأمين والقرض ونظرا لكثرة المعام3ت التجارية نظرا للتعريفات المذكورة أ 

، كان (بد من اعتبار ) التأمين  والقرض ( وا(قتصادية والبنكية  وأيضا لمدى ترابط الكلمتين 

التأمين على القرض ضمان للقروض البنكية  وھـو يعـد من أھم الضمانات الـتي تسـاعد علـى مـنح 

  . لسـيولة الماليـة ل�طـراف المتعاقـدة ا(ئتمـان والثقـة  وتحقيـق ا

: ويختلـف الفقھـاء في إعطاء تعريف شامل للتأمين على القرض ، فمنھم من يعرفه على أنه  

التي تقوم بعملية بيع ، حيـث  تأمين القرض وسيلة من بين الوسائل المتخذة من طرف المؤسسة'' 

النظام الذي يسمح للدائنين مقابل '' : علـى أنـه  ،  ومـنھم مـن يعرفـه 2''ـاتـؤمن خطـر عجـز زبون

قسط يدفعونه للمؤمن من التغطية ضد خطر عدم دفع الديون المستحقة على أشخاص معروفة 

تأمين القرض ھو عقد يـتم بـين دائـن   '':ويعرف أيضا. '' ودة في حالة خلل الدفع مبدئيا  والموج

يتسلمھا على تعويض الدائن من الخسارة التي يمكن  ومـؤمن  بموجبه يتعھد المؤمن مقابل أقساط

 .  أن تصيبه من جراء عدم تحصيل ديونه أو إعسار مدينيه

رة يمكن استنتاج أن التأمين على القرض ھو وسيلة لضمان من خ3ل التعاريف المذكو

حيـث تتعھـد القرض ، يلجأ إليھا البنك أو المؤسسة المالية بالتعاقد مع المؤمن  والشركة المؤمنة ، 

للقرض  وذلك كله الـة إعسار المقترض أو عدم وفائه ھـذه ا:خـيرة بالضـمان أو التعـويض في ح

 .  مقابل أقساط يتسلمھا البنك

نظرا :ن التأمين يف تتعلق بالتأمين الداخلي على القرض من اXشارة أن ھذه التعار كما (بد

 .  ة تختلف باخت3ف القروضرجي يخضع :حكام ووسائل مختلفعلى القرض الخا

المتعلق بالتأمينات السـابق  07-95في الجزائـر يخضع ھذا النـوع من الضمانات إلى ا:مـر 

ھو التنظيم الفعلـي لھـذا  المتعلق بعمليات القرض عند التصدير 06-96ذكره ،  ويعتبر ا:مر رقم 

القواعد العامة كالقانون المدني مع تأمين  التـأمين ، وذلـك لكـي ( يخـتلط التـأمين العام الوارد في

  .  القرض الخاص

وتأمين القرض محور الدارسة يتفرع إلى أشكال عديدة من بينھا تأمين القرض عند التصدير  

،  وھناك تأمين الكفالة والذي يكتتب من طـرف المـدين   06-96المذكور أع3ه الخاضع ل�مر رقم 

                                                           
1
  .484 ، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، المرجع سابق ، صالعم روسيأنور  - 

2
  . 331م، ص 2009،عقود المصالحة والقرض والدخل الدائم،  12ولى ،الجزء ا:ود المدنية والتجارية، الطبعة ، موسوعة العقنصيف الياس - 
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مان نجدت أمين الضمان ا(حتياطي الذي يختل فعن الض للـدائن ،وكـذلكويقـدم كضـمان 

 .الخ ....مان للقروض البنكية الم ذكور كض) ضمان ا:وراق المالية( حتياطي ا(

  :  المبادئ ا.ساسية التي يقوم عليھا تأمين القرض :ثانيا 

 :  يقوم نظام التأمين على القرض على عدة مبادئ أھمھا 

 :   الشيء المضمون  -/أ
والقروض التي يمنحھـا ا:شـخاص قصود به القروض الممنوحة من طرف البنوك المو 

فيمـا بيـنھم بمناسـبة عمليـات تجارية ، فھذا التأمين يمس القروض الممنوحة بغض النظر عن 

 .  مقدمھا وبالتالي فتأمين القرض ھو ضمان للقرض في حد ذاته

 :   الخطر التجاري  - /ب
، بالتالي يكون موضـوع تأمين القرضادي قـد يمس القرض و(بـد من وجود خطر ع

يتحقـق " :09-96من ا:مـر  05وتسمى ھذه ا:خطار با:خطار التجارية  وھي مذكورة في المادة 

،  والمقصود به ھنا ھو عدم قيام المقترض 1''...الخطـر التجـاري عنـد مـا ( يفـي المشـتري بدينه

  .دفعبدفع دينه أو اXعسار عن ال

 : المصلحة في التأمين على القرض  -/ج
والمقصود بالمصلحة ھنا المصلحة ا(قتصادية أي المتمثلة في قيمة مالية ،  والتي بموجبھا أدى  

والمشرع الجزائري اشترط في المصلحة استيفاءه ، بطالب التأمين إلى تأمين قرضه خوفا من عدم 
 . 2ام  ا�داب العامةأن تكون مش روعة أي غير مخالفة للنظام الع

 :أھمية التأمين على القرض: ثالثا 
القروض الذي يلعبه ھذا التأمين في ضمان  تظھر أھمية تأمين القرض في الدور الفعال 

البنكية نظرا أن ھذا التأمين ( يعد عملية بنكية بحتة ،  وإنما ھو عملية تقنية تقوم به المؤسسات 

لديھا موافقة وزارية قبل ممارستھا لنشاط التأمين،   وشركات خاصة بالتأمين على القروض

وبالتالي فالتأمين على القروض البنكية أو تأمين القرض له أھمية  كبيرة في مجال ا(ئتمان البنكي  

  .  ويعد أھم ضمان للقروض 

  

  

                                                           
  . ،المتعلق بتأمين القرض عند التصدير 06 -96ا:مر رقم  -1
،  13لجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية ، العدد ، المتعلق بالتأمينات، ا 1995/ 25/01، المؤرخ في  07 -95القانون رقم  -2

 .29المادة 

  



 ضمانات وأثار القروض البنكية                            الثاني           الفصل

 

 
38 

 :خطاب الضمان: الفرع الثاني 

صادر لصاحب الخطاب وذلك ھو تعھد من المصرف بقبول دفع مبلغ عند الطلب إلى المستفيد ال
نيابة عن العميل الذي ( يستطيع في حال ما الوفاء بالتزامه اتجاه المستفيد خ3ل فترة محددة 

ومصرح بھا في خطاب الضمان، ويتقاضى المصرف نظير اصداره للخطاب عمولة معينة من 
  1."العميل طالب الضمان

ھو تعھد نھائي يصدر من البنك بناء خطاب الضمان  ":بأنه "عرفه الدكتور جمال الدين عوض
، بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من )ا:مر(على طلب عميله 

 ."البنك خ3ل مدة محددة ودون توقف على شرط آخر

كما يعرف بأنه تعھد مكتوب يقدمه البنك بناء على طلب من عميله إلى دائن ھذا العميل يضمن له 
 2".فيذ التزاماتهتن

أما المشرع الجزائري فلم يعرف خطاب الضمان بل نص عليه صراحة من خ3ل نص المادة 
  .من قانون النقد والقرض" 68"

رغم اخت3ف ھذه التعريفات، إ( أنھا تشترك في تحديد عناصر الضمان والتي يمكن حصرھا 
والمستفيد من الضمان وھو البنك المصدر للضمان، والعميل وھو الطرف المضمون من :" في

ومدة الضمان أي مدة . الطرف المضمون له، ومبلغ الضمان ويمثل المبلغ الذي صدر به الخطاب
  3".سريان الخطاب

وفي ا:خير يمكن القول بأن خطاب الضمان يعتبر تعھد مكتوب صادر من البنك بدفع مبلغ معين 
 .للمستفيد وھذا بناء على طلب العميل

  :الضمان مزايا خطاب -/أ

يحقق خطاب الضمان مزايا عديدة لكل من البنك والعميل والمستفيد، إذ يتقاضى البنك عمولة مقابل 
إصدار الخطاب، تتناسب قيمتھا مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب 

                                                           
1
 . 35، ص 2011، دار الھدى عين مليلة الجزائر، 1، العقود المالية المتطورة، الطبعة وشكعيبد عبد الجبار  

2
انون الجزائري، مذكرة والق اXس3ميفي الخدمات البنكية، دراسة مقارنة بين الفقه  شرفة سامية، التوظيف الحديث لعقد القرض 

 113، ص2008مكملة لنيل شھادة الماجستير، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة جامعة باتنة، 

3
د محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، الطبعة ا:ولى، مطابع جامعة الملك سعود، .  

  .323، ص 1984
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لذي يزيد الضمان عنھا، باXضافة إلى احتفاظه بغطاء الضمان طوال مدة سريان الخطاب، ا:مر ا
من ودائعه، كما يتوصل العميل عن طريق تقديم خطاب الضمان إلى عدم تجميد أمواله لدى الجھة 
المقدم اليھا الضمان، ومن ثما استثمارھا في بعض أوجه النشاط ا:كثر فائدة، كما يحقق خطاب 

انا كافيا ( الضمان فائدة للجھة المستفيدة إذ إن حصولھا على ھذا الخطاب من بنك معتمد بجد ضم
  ".يقل في قوته عن قيام العميل بتقديم مبلغ نقدي لھا

 :غطاء خطاب الضمان -/ب

يقصد بغطاء خطاب الضمان الضمانات التي يتعھد العميل بتقديمھا إلى البنك مقابل قيامه بإصدار 
ايداعه الخطاب، وقد يكون الغطاء نقديا أي يتمثل في مبلغ معين من النقود، ويقوم العميل مباشرة 

لخزينة البنك، أو يقوم ھذا ا:خير بخصمه على حساب العميل الجاري الديه، وقد يكون الغطاء 
  عينيا كرھن يقرره العميل على منقول أو عقار يملكه وھذا كضمان للقرض

  ".الذي يقترضه من البنك

أجل  يمكن أن نخلص إلى القول بأن كل وسائل الضمان التي وضعتھا المنظومة التشريعية من
المساھمة في حل المشاكل ا(قتصادية والمالية، ( سيما مشكلة التمويل في القروض مرورا 
بالضمانات الك3سيكية والمتمثلة في الضمانات الشخصية كالكفالة والضمانات العينية كالرھن 

  .بنوعيه، وصو( إلى الضمانات المستحدثة من تأمين القرض وخطابات الضمان

ء من التمويل المالي للمشاريع ا(قتصادية، إ( أن دور ا:جھزة القائمة بھذه كل ذلك وإن حل جز
  .ا:عمال يبقى قاصرا، و( يسموا إلى النتائج المرجوة منه

كل ھذا يتطلب البحث دائما على وسائل أو بدائل من أجل ضمان وحماية البنوك المقرضة 
  .قد القرض البنكي وأسباب انقضاءهأثار ع: المطلب الثاني. والمؤسسات المالية بصفة عامة

إن القرض باعتباره يلعب دور كبير في تمويل مختلف المشاريع، فنقول أطراف العقد الدخول في 
ع3قة تعاقدية يكونان قد التزما بالعقد وما يترتب عليه من أثار والتزامات قانونية، سواء كانت 

ء بھذه ا(لتزامات ا، ويترتب على الوفاحالة أو مؤجلة تستدعي وجود بعض الضمانات التي تؤكدھ
 .انتھاء العقد
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 .أثار عقد القرض البنكي وأسباب انقضاءه: المبحث الثاني

إن القرض باعتباره يلعب دور كبير في تمويل مختلف المشاريع، فنقول أطراف العقد الدخول في  
لتزامات قانونية، سواء كانت حالة عالقة تعاقدية يكونان قد التزما بالعقد وما يترتب عليه من أثار وا

أو مؤجلة تستدعي وجود بعض الضمانات التي تؤكدھا، ويترتب على الوفاء بھذه ا(لتزامات 
  .انتھاء العقد

  عقد القرض  فاأطرالتزامات : المطلب ا.ول

 ، فھو ينشأ التزامات من جانب المقرض( لجانبين )بما أن عقد القرض من العقود الملزمة الجانبية 
تقسيم ھذا الفرع إلى جزئيين  ل3، وھو ما سنوضحه من خ"  المقترضوأخرى مقابلة من جانب 

 .التزامات المقرض والتزامات المقترض

  :التزامات البنك المقرض: الفرع اNول

من القانون " 450" إن ھذه ا(لتزامات نص عليھا القانون المدني بشكل عام في نص المادة  
كما أكد  2عقد القرض بالحديث عن خصائصه وبيان التزامات كال الطرفين المدني حينما تناول 

فالمشرع الجزائر وضع ضمن ھاتين المادتين القواعد  1"من نفس القانون" 451"عليھا في المادة 
العامة التي تحكم التزامات أطراف عقد القرض، وھذه ا(لتزامات نفسھا يمكن تطبقھا على عقد 

بمنح مبلغ القرض وتسليمه للعميل ( المقرض)نك والعميل حيث يلتزم البنك القرض البنكي بين الب
  .، كما يلتزم باحترام ا�جال المتفق عليھا في اتفاقية القرض)المقترض(

Nالتزام البنك بتوفير مبلغ القرض:أو :  

إن محل القرض ھو مبلغ من النقود، والذي يجب أن يكون معينا وقاب3 للوجود ويجب أن يكون 
 ".شروعام

  ."حيث يلتزم البنك بتوفير مبلغ القرض ووضعه تحت تصرف العميل طالب القرض

 :التزام البنك بنقل ملكية مبلغ القرض:ثانيا 

 2 الجزائر، حيث ألزم المشرع " العقود الرضائية التي تنتقل فيھا الملكية بمجرد التراضي 
وانتقال مبلغ القرض " ي شيء مثلي أخرالمقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أ

 451حيث تنص المادة (. المقترض)يكون بالتسليم المادي لھذه ا:موال أو بالقيد في حساب العميل 
يجب على المقرض أن يسلم إلى المقتر ض الشيء الذي يشمل عليه العقد :" ج على ما يلي. م. ق

القرض، وإذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى عند انتھاء  ىلده نظيره إوال يجوز له أن يطالبه بر
                                                           

1
  72،مرجع سابق، ص 5السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج أحمد رزاقعبد ال 
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المقرض بنقل ملكية الشيء الذي أقرضه، و تتبع في ھذين ا(لتزامين القواعد العامة وخاصة 
  " .الملكية بمجرد انعقاده 3الواردة على عقد البيع، بمعنى أن عقد البيع ينقل 

 :اNلتزام باحترام أجال القرض:ثالثا

العميل  4لقرض المنصوص عليھا في اتفاقية القرض بينه وبين يلتزم البنك باحترام آجال ا 
ھذا ھو ا:صل لكن ھناك ". المقترض، وأ( يطلب برد القرض إ( عند انتھاء المدة المتفق عليھا

استثناء بحيث يجوز للبنك أن يطلب رد مبلغ القرض قبل حلول أجله في حالة إف3س العميل، أو 
 . لة يجوز للبنك فسخ العقدبأداء التزاماته، ففي ھذه الحا

غير أن رد القرض قبل ا:جل المحدد مشروط بعدم أضرار بمصلحة العميل المقترض، فإذا كان 
انتقال ملكية مبلغ القرض  ھذا الرد لمصلحة البنك فال يمكن إجبار العميل على قبوله، إذ أن وقت

 .)المقترض( والعميل  )المقرض(يتم بالتسليم المبني على ا(تفاق بين البنك 

 التزامات المقترض: الفرع الثاني 
العديد من  )المقترض(باXضافة إلى التزامات المقرض فإن عقد القرض يضع على عاتق العميل  

  .والتي سوف نتطرق إليھا تباعا ا(لتزامات 
Nترض بمصروفات القرض ودفع الفوائدالتزام المق:أو: 

 :زام المقترض بتحمل مصروفات القرضالت -/أ
تتمثل مصروفات القرض في الرسوم ونفقات تحرير العقد ومصروفات الرھن الذي جعل ضمانا  

، وكذا مصروفات تسلم القرض، وغيرھا من المصاريف التي تكون على عاتق " للقرض
، ألن المنفعة من القرض " المقترض قياسا على عقد البيع فإن المصروفات يتحملھا المشتري

 . تخص المقترض
وھذا  ا:فرادفي القرض أنه بغير فائدة، إذا كان بين  ا:صل :تزام المقترض بدفع الفوائدال -/ب

من ق م ج ، لكن إذا كان القرض بين المؤسسات المالية فإنھا تشترط "  454"طبقا لنص المادة 
، فإذا اشترط المقرض على المقترض بأن يدفع فوائد " ا(ستحقاقفائدة معينة، عند حلول مواعد 

، وتنتھي في اليوم الذي ينتھي فيه " نھا تستحق من اليوم الذي يتسلم فيه المقترض القرضفإ
فإذا لم يكن ھناك اتفاق على  ا:طرافالحاصل بين  ا(تفاقالقرض، وتدفع ھذه الفوائد حسب 

الفوائد اعتبر القرض بغير أجر، أما إذا كان بفائدة وأمتنع المقترض على دفعھا فيحق للمقرض 
" لعقد، والفسخ القضائي يتم بأثر رجعي ألن القرض عقد زمني فينتج أثره إلى يوم الفسخفسخ ا

فالفائدة التي يتحصل عليھا البنك ھي نتيجة استخدام العميل لما له وتحمل البنك لتبعات الخطر ولذا 
انخفاض قيمة النقود في المستقبل، وھذا حسب نوع المخاطر وحجمھا،  إمكانيةتعد تعويضا عن 

  "وھي وسيلة لتغطية مختلف التكاليف التي يتحملھا البنك نتيجة منحه لھذا القرض
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  :التزام المقترض برد مبلغ القرض -/ج
برد مبلغ القرض بانتھاء الميعاد المحدد، إذا نص القانون المدني  )المقترض(يلتزم العميل  

ض عند نھاية القرض على على أنه في عقد القرض يلتزم المقتر" 450"الجزائري في نص المادة 
 . رد مثل القرض في مقداره ونوعه وصفته

التجارية تتسم  المعام3تفأجل رد القرض غالبا ما يمكن تحديده في عقد القرض، باعتبار أن 
 . بالسرعة تقتضي ربط العميل بآجال محددة من أجل ضمان استرداد مبلغ القرض

مقترض يلتزم برده في المكان المتفق عليه، فان لم عند اتفاق الطرفين على مكان لرد القرض فأن ال
وأجل رد القرض حسب " يوجد اتفاق في ھذا الشأن، فإن الرد يكون في موطن المدين وقت الوفاء

ن، 3يتجاوز الستة أشھر التالية Xع (، وعلى أن يتم الرد في أجل " أشھر 6القانون المدني ھو 
في أي نوع بسبب تعجيل الوفاء وال  مقاب3يؤدي فائدة أو بأن  هالتزاموال يجوز بوجه من الوجوه 

فإذا كان الشيء المقترض ھو مبلغ من النقود فال . حق المقترض في الرد إسقاطعلى  ا(تفاقيجوز 
مقدار من النقود يعادل في عدده المقدار الذي اقترض دون  إ(يلتزم المقترض أن يرد إلى المقرض 

 ". ود أو انخفاضھا أثرقيمة النق عا(رتفاأن يكون 
المتفق عليه فإنه يلتزم بدفع فائدة عن  ا:جلفي رد مبلغ القرض في  )المقترض(وإذا تأخر العميل 

 ". التأخير في السداد، وعادة ما تزيد فائدة التأخير في سداد القرض عن فائدة القرض أثناء مدته
ن محل القرض مبلغا من النقود أو غير لكن يجب التمييز في حالة دفع فوائد التأخير بينما إذا كا

  .النقود
القضاء للدائن بقيمة دينه مع الفوائد  إ(ذا كان المحل مبلغ من النقود، فال يترتب على عدم الوفاء ا

 ا:داءالتي قضا بھا القانون، أما بالنسبة للقرض المتعلق بغير النقود فإن حكمه في حالة التأخير في 
، وھي أن المقترض يلتزم بالتعويض المترتب عن تأخير الوفاء، وھو راجع إلى القواعد العامة

  .من كسب فأته مقدار ما لحق الدائن من خسارة و ما
  انقضاء عقد القرض البنكي : الثاني المطلب 

عند نھاية كل عقد قرض يجب على المقترض أن يرد للمقرض مثل ما اقترضه في القدر والنوع 
التي يقتضيھا أجل الرد ليست بنفس  ا:ھليةن محددين، غير أن والصفة، وذلك وفق زمان ومكا

في مكان الرد، حيث أن الوقت يقتضيھا الذي يجب فيه على المقترض أن يرد  ا:ھميةالدرجة من 
في عقد القرض، لذلك وجب علينا التمييز في ھذا الصدد بينما إذا كان  ا:ھميةالمثل يعتبر بالغ 

  الرد أم لم يتفقا على ذلك؟الطرفان قد اتفقا على أجل 
   ا�جلتحديد ل ءانقضا: الفرع اNول

". المتفق عليه ا'جلبانتھاء  ا"ستھ ك ينتھي عقد قرض :" من ق م ج  457" تنص المادة 

من القانون المدني المصري، والمادة  543" ويقابل ھذا النص في التشريعات المقارنة المادة 

  . يمن القانون المدني الفرنس 1902
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وھي الوفاء، والتجديد، المقاصة،  ا"لتزاماتالتي تنقضي بھا سائر  با'وجهينقضي القرض 
وموت  ا'جلواستحالة التنفيذ وأخيرا التقادم ويزيد عن ذلك حالتين انتھاء  ا:براءواتحاد الذمة، 
رض برد المثل ويحل أجل انتھاء القرض بانقضاء المدة المتفق عليھا والتزام المقت" أحد المتعاقدين

  .وعم المقترض ومن المعلوم  بإف س –قد يحل بسقوطه ويكون ذلك مثال  ا'جلولكن 
 ا:جلبالنظر إلى المفلس ويسقط  ل�جلس يكون مسقطا ف3ا بإع3ن، أن الحكم " العامة با:حكام

شاء أيضا إذا أتى المقترض فعال ينقص في التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد ان
كذلك إذا  لم يقدم المدين للدائن  ا:جلموجب أو عقد الحق له او بمقتضى القانون، كما يسقط 

المتفق عليه، وقد  ا:جلإذن ينتھي القرض بمجرد أن يجعل ھذا " التأمينات التي وعد بھا في العقد
ميعاد المفروض بانقضائه إذا انقضى ال ا:جليحل إما بانقضائه إما بسقوطه، فيحل  ا:جلرأينا أن 

بسقوطه وقد حدد  ا:جلوعند ذلك يجب على المقترض ردا لمثيل بمجرد انقضاء الميعاد، كما يحل 
  .المقترض أو اعساره إف3سشھر  خ3لذلك من 

 أو سقوطه ولكن  ا:جليكون بانقضاء  ا:جلفي انتھاء عقد القرض في حالة تحديد  ا:صلإن  
  :" ن المدنيمن القانو" 458"ھو في نص المادة 

العقد ورد ما  إلغاءاشھر على القرض أن يعلن رغبته في ) 6(يجوز للمدين إذا انقضت ستة 
، أما حق اXع3ن اشھر من تاريخ ) 06(يجاوز ستة  (اقترضه على أن يتم ذلك في أجل 

دأ ، حيث كرست ھذه المادة مب"ا(تفاقأو تحديده بمقتضى  إسقاطهالمقترض في الرد فإنه ال يجوز 
 458"العقد أما في الفقرة الثانية من المادة  إلغاءأنه يجوز للمدين المقترض أن يعلن رغبته في 

يفرغ عقد  (، حتى ا(تفاقجعلت حق المقترض في الرد غير قابل للسقوط أو التجديد بمقتضى "
  .القرض من ماھيته في حق المقترض في تعجيل الرد قبل الميعاد المحدد

من القانون المدني  544المادة  خ3لمن  اXشكالالمقارنة فقد أجابتنا عن ھذا أما التشريعات  
توفر الشروط المذكورة  ، إن" المصري في حق الرد قبل الميعاد والذي اقتصر على القرض بفائدة

كان  ا:جلفي المادة السابقة تنقضي القروض قبل حلول أجلھا بإرادة المقترض وحده، ولو أن 
المقرض ولم يطلب ھنا تعجيل الوفاء واعتبار حق المقترض في الرد من النظام  مشترطا لمصلحة

  ."أن ينزل عن  حقه في تعجيل الرد العام، فال يشترط المقرض على المقترض
  .انقضاء القرض في حالة عدم تحديد ا.جل: الفرع الثاني

تسري القواعد العامة  إذ لم يتفق المتعاقدان على أجل الرد في القرض وھذا أمر نادر الوقوع،
المتفق عليه، ولكن عدم تحديد  ا:جلأن القرض ينتھي بانتھاء  فا:صلشكال (للعقود في حل ھذا ا

 :أو الرد جعل الفقه ينقسم إلى رأيين ل3نتھاء ا:جلھذا 
يوجد اتفاق على أجل للرد في القرض كان الرد  (ھناك من رأى من الفقه أنه عندما : ا:ول الرأي 
 .جبا عند أول طلب عند المقرضوا
ذھب الفقه في الرأي الثاني إلى نية المتعاقدين عند عدم تحديد أجل للرد تكون بنية : الثاني الرأي 

المقرض والمقترض قد انصرفت إلى أن الدفع يكون عند الميسرة، وإن لم تكن ھناك فائدة من 



 ضمانات وأثار القروض البنكية                            الثاني           الفصل

 

 
44 

قد أخذ ھذا الرأي في تحديد أجل و. القرض مكن ذلك المقرض أن يطلب السداد فورا بعد القرض
في  ل3لتزامالرد على أساس المقدرة والميسرة لدى المقترض  عند الرد ھذا تطبيقا للقواعد العامة 

الراجح لدى الكثير  الرأيإذن الرد المقترض ھو نھاية للقرض وھو " وھو الرد ا(لتزامتحديد أجل 
ين فتفسر على أنھا انصرفت إلى أن يكون الرد عند من الفقھاء، ألنه عند الشك في تبين نية المتعاقد

، تطبق القواعد العامة التي تقضي بتفسير نية المتعاقدين في ھذا الشأن فإن " المقدرة  والميسرة
من الظروف أنه يجب أن يكون الرد عند أول طلب من المقرض، وجب على المقترض أن  ظھر

 . يرد القرض بمجرد أن يطالبه المقرض بالرد

رغبته صراحة بتدخل القاضي في ھذه الحالة  إبداءلم يتوانى في " ما أن المشرع الفرنسيك 
يمنح القاضي المقترض مھلة حسب الظروف،  ا"ستردادبمعنى أنه إذا لم يكن ھناك تحديد ألجل 

، وبالتالي مھلة " وفي حالة نزاع وعلى أساس تفسير إرادة المتعاقدين يحدد القاضي مدة القرض
 . لردوجوب ا

المقترض وقدرته على رد ما اقترضه، ولكن ماذا لو لم يتمكن  إمكانيةأمام كل ما طرح رجحت 
بالتنفيذ  ا'صلالرد القواعد العامة التي تقضي في  إمكانيةالمقترض من الرد؟ تطبق في حالة عدم 

ك بموجب الموجب وأدائه عينا فإذا امتنع عن ذلك أجبر عليه بموجب حكم القاضي، وإذا تقرر ذل
فيأخذ عوضا يقوم مقام التنفيذ العيني، كما أنه إذا لم يستطع المقترض الرد  ا'سبابسبب من 

يلزمه القاضي بدفع تعويض يعادل قيمة الشيء الواجب رده لكن إذا تحققت استحالة الرد وقت 
ثم زالت بعد ذلك أصبح بإمكان المقترض أن يرد مثيل القرض، وكذلك يجبر  ا"ستحقاق

  ".ا"ستحالةقترض على رد مقدار القرض عينا لتحقيق مثل ھذا الشيء وزوال  الم
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  :خاتمة
 إحاطتھا، في دفع الحركة ا(قتصادية مما الزم المشرع تعتبر سبيل فعال اXقراضعملية  إن

 تالتعام3في  إنسانيةالمجتمع يتطلب وجود  أفراد( ا(قتصاد و التعامل بين بعناية خاصة، 
، قانونية ضوابطملية و فق اطر و عمن اجل تسيير ال لالتخللية التي يجب على الدولة الما

 إلىكثيرا ماينصدم بعدم السيولة المطلوبة لذلك ھذا ما أدى  با:موالالتعامل  إنحيث 
  .وضع نظام للقروض التي تتو(ه مؤسسات في الدولة ضرورة

الصورة النھائية التي  إلىو لم يصل النظام البنكي الوطني ھو نظام في طور التشكل  إن
التطور ھو ظاھر مستمرة و طبيعية في جميع  إنيكون عليھا على الرغم من  إنينبغي 

المجا(ت و مع ذلك فان نظام البنكي الوطني لم يكسب لنفسه بعد صفة النظام المستقر من 
  .الذي يجعل الحكم على فعالية أدائه ا:مرحيث تنظيم 

  : يلي نتائج عدة نسوغھا كما إلىخ3ل دراستنا ھذه وقد استنتجنا من 
القرض البنكي يعد أساس عمل البنوك والركيزة ا'ساسية لھا والتي يقوم بموجبھا  .1

باستثمار أمواله ومدخرات وودائع زبائنه، ويقوم بإعادة استثمارھا عن طريق منحھا 
 .المن ھم في حاجة إلى سيولة مالية

 ريا بالنسبة للبنك في كل حا"ته، ويختلف بالنسبة للعميليعد القرض البنكي عم  تجا .2

عم   حسب صفته إن كان تاجرا أو غير تاجر أو بحسب العمل الذي يقوم به إن كان .3
 . تجاريا أو مدنيا

 .قاب  لما يمنحه للمتعاقد ا'خريأخذ كل متعاقد م معارضةالقرض البنكي ھو عقد  .4

 دد بحسب اPجال الممنوحة لردھا أو بحسبتتنوع القروض التي تمنحھا البنوك وتتع .5
 .الضمان المقرر عليھا أو بحسب النشاط الممول

أن مخاطر القروض ھي تلك المخاطر تنشأ عن عدم قدرة العميل أو رغبته في الوفاء  .6
  .بالتزاماته تجاه البنك

  تمر عملية القرض البنكي بجملة من ا:جراءات والقواعد في منحه بدءا من إيداع .7

 لقرض إلى منحه ومتابعته وفي كل ھذه ا:جراءات يتخذ البنك كل احتياطاتهملف ا .8
 . لتفادي ودرا المخاطر الممكن أن يتعرض لھا البنك

اشتراط ضمانات كضمان لھا تشمل أساسا في  إلىدفع بالبنوك بتثير مخاطر،  .9
الضمانات الك3سيكية والضمانات المستحدثة، تنجم عن آثار الضمانات التزامات 

  .  طراف عقد القرض حتى انقضاء العقدأ
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أخضع المشرع الجزائري عملية تحصيل القرض ا:جراءات قانونية منظمة بھا  .10

  .العميل استيفاء مستحقاته يضمن

  :تقديم بعض ا(قتراحات ھي  إلىوكذالك من خ3ل دراستنا ھذه توصلنا 
 .يجب التخفيف من القيود المقروضة على القروض  البنكية  -

الطريقة المتبعة  إنإعادة النظر في القروض الممنوحة على القروض اXس3مية حيث  -
 .يشوبھا الكثير من اللبس من الناحية الشرعية

 .ضرورة تخفيف اXجراءات المتبعة للحصول على  القروض البنكية -

  . إعادة النظر في المدة الممنوحة لدفع الديون  المترتبة عن القروض البنكية -

    

  
    

  



 

 

  قائمة

  المصادر و المراجع 



 

 

 قائمة المراجع 
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  .2009المصالحة والقرض والدخل الدائم،
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ا:وراق المالية، الشركة البنوك وصناديق ا(ستثمار وبورصات  إدارةمحمد سويلم،  -5
 1992العربية للنشر والتوزيع، مصر،

  عمليات البنوك ، دار الفكر الجامعي ، اXسكندرية ,  مصطفى كمال طه -6
علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة  إسماعيلمحي الدين  -7

 امعي، مصر، دون سنة النشروالقوانين العربية، الطبعة الثانية، المكتب الج اXس3مية

، )دراسة مقارنة(، النظام القانوني لعقد القرض العام، الدينياتمحمد جمال مطلق  -8
الطبعة ا:ولى، الدار العلوية الدولية للنشر و التوزيع، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 

 2003عمان، 

حق ،رھن الرسميال،الكفالة (التأمينات الشخصية والعينية , تناغواسمير عبد السيد  -9
 ،شر والتوزيعمنشأة المعارف للن،)حقوق ا(متياز،الرھن الحيازي  ،ا(ختصاص
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